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المحكمة الخاصة بلبنان

قواعد الإجراءات والإثبات

المحتویات

أحكام عامة الأولالفصل

مبادئ أساسیة القسم الأول 

بدء النفاذ 1المادة 
المعاني2المادة 
تفسیر القواعد 3المادة 
عدم التقید بالقواعد4المادة 
تعدیل القواعد 5المادة 
النصوص ذات الحجیة6المادة 

المھل القسم الثاني 

أحكام عامة 7مادة ال
المھلة لإیداع اللوائح الجوابیة على الطلبات8المادة 
تعدیل المھل  9المادة 

اللغاتالقسم الثالث 

اللغات الرسمیة ولغات العمل 10المادة 
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الاختصاص القسم الرابع

ممارسة الاختصاص بشأن الاعتداءات التي قد تدخل11المادة 
ضمن نطاق اختصاص المحكمة

ممارسة الاختصاص بشأن الاعتداءات الحاصلة بعد 12المادة 
2005دیسمبر /كانون الأول12

التعاون مع المحكمةالفصل الثاني 

الترتیبات أو الاتفاقات التي تبرمھا المحكمة مع ھیئات 13المادة 
وطنیة أو دولیة

مدعي العام وھیئات وطنیة أو دولیةالتعاون بین ال14المادة 
التعاون بین الدفاع وھیئات وطنیة أو دولیة15المادة 
تقدیم طلب إلى لبنان بنقل المعلومات والتعاون 16المادة 
تقدیم طلب إلى لبنان بالتنازل عن الاختصاص17المادة 
والتعاون تقدیم طلب إلى دولة ثالثة بنقل المعلومات 18المادة 
تقدیم طلب إلى دولة ثالثة بالتنازل عن الاختصاص19المادة 
عدم استجابة لبنان لطلب أو لأمر من المحكمة20المادة 
عدم استجابة دولة ثالثة لطلب أو لأمر من المحكمة21المادة 
التشاور مع رئیس مكتب الدفاع22المادة 
ھ مرتینعدم جواز المحاكمة على الجرم نفس23المادة 

تنظیم المحكمة الفصل الثالث 

القضاة القسم الأول 

الرسمیةالیمین24المادة 
طلب تنحیة قاض25المادة 
غیاب قاض26المادة 
القضاة المناوبون27المادة 
الاستقالة28المادة 
غرفة الدرجة الأولىرئیس 29المادة 
الأسبقیة30المادة
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الرئاسةالقسم الثاني 

انتخاب الرئیس31المادة 
مھام الرئیس32المادة 
نائب الرئیس33المادة 
مھام نائب الرئیس34المادة 
الاستبدال35المادة 
القاضي المقرر36المادة 

عمل المحكمة الداخلي القسم الثالث

مجلس القضاة37المادة 
المجلس الأعلى للإدارة 38المادة 
قالتشاور والتنسی39المادة 
اجتماعات الھیئة العامة للمحكمة40المادة 
مواعید انعقاد جلسات الھیئة العامة 41المادة 
النصاب والاقتراع42المادة 

الغرفتانالقسم الرابع 

المذاكرة 43المادة 
الاجتماعات خارج مقر المحكمة44المادة 

قلم المحكمة القسم الخامس

الیمین الرسمیة45المادة 
یمین المترجمین الفوریین والمترجمین التحریریین46دة الما

تعیین نائب رئیس قلم المحكمة وموظفي قلم المحكمة47المادة 
مھام رئیس قلم المحكمة48المادة 
مھام نائب رئیس قلم المحكمة 49المادة 
وحدة المتضررین والشھود50المادة 
جراءات وحدة المتضررین المشاركین في الإ51المادة 
وحدة التواصل الخارجي52المادة 
المحاضر53المادة 
السجل العام54المادة 
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المدعي العامالقسم السادس

مھام المدعي العام 55المادة 
مھام نائب المدعي العام 56المادة 

الدفاعالقسم السابع 

مھام رئیس مكتب الدفاع57المادة 
تھ وواجباتھتوكیل المحامي، مؤھلا58المادة 
تعیین المحامي59المادة 

الخطأ المھنيالقسم الثامن 

الخطأ المھني الذي یرتكبھ المدعي العام أو محامي 60المادة 
الدفاع أو الممثل القانوني للمتضررین

التحقیق وحقوق المشتبھ بھم والمتھمینالفصل الرابع 

سیر التحقیق61المادة 
حتیاطیةالإجراءات الا62المادة 
نقل المشتبھ بھم وتوقیفھم احتیاطیا63ًالمادة 
حفظ المعلومات64المادة 
حقوق المشتبھ بھم أثناء التحقیق65المادة 
تسجیل استجواب المشتبھ بھم66المادة 
استعانة الأشخاص المحتجزین بمحام67المادة 

تصدیق التھم والإجراءات التمھیدیةالفصل الخامس

قرار الاتھام ول القسم الأ

تقدیم المدعي العام لقرار الاتھام 68المادة 
حقوق المتھم69المادة 
ضم الجرائم أو المتھمین70المادة 
تعدیل قرار الاتھام71المادة 
الرجوع عن قرار الاتھام أو الرجوع عن التھم72المادة 
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علنیة قرار الاتھام73المادة 
ار الاتھامعدم الإعلان عن قر74المادة 
نشر قرار الاتھام75المادة 
تبلیغ المستندات القضائیةمكرر75المادة 
تبلیغ قرار الاتھام 76المادة 

الأوامر والطلبات والمذكراتالقسم الثاني 

قواعد عامة77المادة 
الدعوة للحضور أمام المحكمة78المادة 
مذكرات التوقیف79المادة 
مؤقتالتسلیم ال80المادة 
إصدار تصاریح المرور81المادة 
تنفیذ الدعوات والمذكرات والأوامر والطلبات82المادة 
الإجراءات بعد التوقیف83المادة 
إصدار مذكرة توقیف دولیة84المادة 
استجواب المتھم87المادة 

مشاركة المتضررین في الإجراءات القسم الثالث 

رك في الإجراءاتمنح صفة المتضرر المشا86المادة 
كیفیة مشاركة المتضررین في الإجراءات87المادة 

قاضي الإجراءات التمھیدیة القسم الرابع 

دور قاضي الإجراءات التمھیدیة قبل تصدیق قرار 88المادة 
الاتھام

مھام قاضي الإجراءات التمھیدیة بعد النظر في قرار 89المادة 
الاتھام

الأولیةالنظر بالدفوع 90المادة 
إعداد خطة عمل وتنفیذھا 91المادة 
جمع الأدلة بصفة استثنائیة92المادة 
استجواب قاضي الإجراءات التمھیدیة للشھود الذین لم 93المادة 

تُكشف ھویتھم 
الجلسات التمھیدیة 94المادة 
إحالة الملف إلى غرفة الدرجة الأولى95المادة 
التمھیدیةالإعلان عن الإجراءات 96المادة 
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صلاحیات وواجبات أخرى97المادة 

الإجراءات الأولیة القسم الخامس 

المثول الأول للمتھم أمام المحكمة98المادة 
الاتفاق حول إقرار المتھم99المادة 
الإقرار بالتھمة 100المادة 
التوقیف الاحتیاطي101المادة 
إخلاء السبیل المؤقت102المادة 
لمتھم غیر الموقوف الإجراءاتحضور ا103المادة 
التنازل عن حق حضور الإجراءات104المادة 
حضور الجلسات بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة105المادة 

غیاب المتھم عن الإجراءات أمام المحكمة  القسم السادس 

حالات قصد التھرب من المحاكمة وتفریقھا عن 106المادة 
استحالة الحضور

تطبیق أحكام القواعد على إجراءات المحاكمة الغیابیة107ادة الم
مثول المتھم أثناء الإجراءات الغیابیة 108المادة 
مثول المتھم بعد انتھاء الإجراءات الغیابیة109المادة 

الإبلاغالقسم السابع 

الإبلاغ الذي یقوم بھ المدعي العام110المادة 
المذكرات وأیة وثائق داخلیة أخرىإبلاغ التقاریر و111المادة 
الإبلاغ الذي یقوم بھ الدفاع112المادة 
المتضررون المشاركون في الإبلاغ الذي یقوم بھمكرر112المادة 

الإجراءات
إبلاغ الأدلة التي من شأنھا نفي التھمة113المادة 
الإخلال بموجب الإبلاغ114المادة 
ؤقتًاعدم الكشف عن الھویة م115المادة 
طلب عدم إبلاغ المعلومات ومبرراتھ116المادة 
المصالح الأمنیة للدول والھیئات الدولیة الأخرى117المادة 
المعلومات التي لا یمكن إبلاغھا بدون موافقة مقدمھا118المادة 
المستشار الخاص119المادة 
الطابع المستمر لموجب الإبلاغ 120المادة 
بلاغطرق الإ121المادة 
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التوافق حول الأدلة122المادة 

الإفادات القسم الثامن 

ضبط الإفادات بناءً على أمر من قاضي الإجراءات 123المادة 
التمھیدیة

الإدلاء بالشھادة بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة124المادة 
الأدلة التي تجمعھا السلطات القضائیة في دولة ما 125المادة 

الطلبات لتاسع القسم ا

الطلبات التي تستلزم ترخیصًا126المادة 

الجلسات القسم العاشر 

الجلسات التمھیدیة للمحاكمة 127المادة 
المھام التي یمكن ممارستھا بعد تقدیم المدعي العام 128المادة 
للأدلة
الجلسات التمھیدیة لتقدیم أدلة الدفاع 129المادة 

الإجراءات أمام غرفة الدرجة الأولى صل السادسالف

أحكام عامة القسم الأول

سیر الإجراءات130المادة
الأطراف الثالثة وأصدقاء المحكمة 131المادة 
إخضاع المتھم للفحص الطبي 132المادة 
تدابیر حمایة المتضررین والشھود133المادة 
حقیر المحكمةت134المادة 
دفع الغرامات135المادة 
الجلسات العلنیة136المادة 
الجلسات السریة137المادة 
ضبط النظام 138المادة 
سجلات الإجراءات والأدلة139المادة 
صلاحیة إعادة النظر في القرارات140المادة 
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سیر الدعوى القسم الثاني 

ضم وفصل المحاكمات141المادة 
وسائل الإكراه142المادة
التصریحات التمھیدیة143المادة 
تصریحات المتھم واستجوابھ 144المادة 
استجواب الشھود145المادة 
تقدیم الأدلة146المادة 
مطالعة المدعي العام والمرافعات147المادة 
المذاكرة148المادة 

الأدلةلث القسم الثا

أحكام عامة 149المادة 
شھادة الشھود150المادة 
نقل الشھود المحتجزین151المادة 
شھادة الزور بعد حلف الیمین152المادة 
الإقرارات153المادة 
قبول المستندات154المادة 
ن قبول الإفادات الخطیة والنصوص المدونة بدلاً م155المادة 

الشھادة الشفھیة
استخدام إفادات خطیة ونصوص مدونة بدلاً من 156المادة 

الاستجواب الرئیسي
الإفادات المعطاة بناءً على أمر من غرفة الدرجة 157المادة 

الأولى
الأشخاص المتخلّفون عن الحضور 158المادة 
إفادات الشھود الذین لم تكشف ھویتھم159المادة 
ر القضائيالمحض160المادة 
شھادة الخبراء الشھود161المادة 
استبعاد أدلة معینة162المادة 
بین المحامي وموكلھسریة المداولات 163المادة 
سریة المعلومات والأدلة التي ھي بحیازة الحركة 164المادة 

الدولیة للصلیب الأحمر الدولي وحركة الھلال الأحمر 
ب أدلة إضافیةصلاحیة الغرفة في طل165المادة 
برنامج الحمایة  166المادة 
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الحكم القسم الرابع

الحكم بالبراءة بعد مطالعة المدعي العام167المادة 
الحكم 168المادة 
وضع الشخص المدان في انتظار القضاء بالعقوبة169المادة 
وضع الشخص الذي أُعلنت براءتھ170المادة 

العقوبة ومدتھاالقسم الخامس 

إجراءات تحدید العقوبة171المادة 
العقوبات172المادة 
وضع الشخص المدان173المادة 
مكان السجن174المادة 
الإشراف على تنفیذ عقوبة السجن175المادة 

إجراءات الاستئنافالفصل السابع 

أحكام عامة 176المادة 
طلب الاستئناف177المادة 
بإعادة المحاكمةول طلبًا تقدیم إحدى الد178المادة 
ملف الاستئناف179المادة 
نسخ ملف الاستئناف 180المادة 
الجلسة التمھیدیة للاستئناف181المادة 
مذكرة المستأنف182المادة 
مذكرة المستأنف علیھ183المادة 
المذكرة الجوابیة 184المادة 
موعد الجلسة185المادة 
الأدلة الإضافیة186المادة 

إجراءات الاستئناف المستعجلة 187لمادة ا
القرار الاستئنافي188المادة 
وضع المتھم بعد صدور القرار الاستئنافي189المادة 

إعادة المحاكمة الفصل الثامن 

طلب إعادة المحاكمة 190المادة 
الإجراءات التمھیدیة191المادة 
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الاستئناف192المادة 
یة إلى غرفة الدرجة الأولىإعادة القض193المادة 

القواعد العامة لمنح العفو أو تخفیض العقوبةالفصل التاسع 

التبلیغ المقدم من الدول194المادة 
الفصل من جانب الرئیس195المادة 
القواعد العامة لمنح العفو أو تخفیض العقوبة196المادة 
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الفصل الأول

أحكام عامة

یةمبادئ أساس: الأولالقسم

1المادة 
بدء النفاذ

من النظام الأساسي للمحكمة 28تدخل قواعد الإجراءات والإثبات، المعتمدة بموجب المادة 
.2009مارس /آذار20الخاصة للبنان، حیز النفاذ في 

2المادة 
المعاني

یقصد بالمصطلحات الآتیة المعاني الواردة إلى جانب كل منھا ما لم )     ألف(
:سیاق خلاف ذلكیقتض ال

، 18كل شخص أقرت بحقھ تھمة أو أكثر من قرار الاتھام وفقاً للمادة : المتھم
، الفقرة )حاء(، الفقرة 68، من النظام الأساسي والمادة )1(الفقرة 

؛)3(الفرعیة 

الاتفاق المبرم بین الأمم المتحدة والجمھوریة اللبنانیة بشأن إنشاء : الاتفاق
؛)2007(1757نان والمرفق بقرار مجلس الأمن رقم محكمة خاصة بلب

وضع مشتبھ بھ أو متھم أو شاھد قید الاحتجاز بموجب مذكرة توقیف؛ :التوقیف

مجلس مؤلف من الرئیس والمدعي العام ورئیس مكتب الدفاع ورئیس : المجلس الأعلى للإدارة
قلم المحكمة مكلف تنسیق أنشطة أجھزة المحكمة؛ 

نظام آداب مھنة المحاماة الخاص بالمحامین الماثلین أمام المحكمة : اب مھنة المحاماةنظام آد
؛60والمعتمد عملاً بالمادة 

أو محامي المتھم؛/المتھم و: الدفاع

من النظام الأساسي؛13المكتب المنصوص علیھ في المادة : مكتب الدفاع
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مكتب الشرطة الأوروبي؛:یوروبول

وأدى إلى مقتل رئیس 2005فبرایر /شباط14الاعتداء الذي وقع في :الحریريالاعتداء على
شخصًا آخرین؛22الوزراء اللبناني الأسبق رفیق الحریري و

من النظام الأساسي؛1، المادة 13رئیس مكتب الدفاع المعین وفقًا للمادة : رئیس مكتب الدفاع

دیسمبر /كانون الأول21والموقع في الاتفاق المتعلق بمقر المحكمة :اتفاق المقر
بین الأمم المتحدة ومملكة ھولندا؛2007

المنظمة الدولیة للشرطة الجنائیة؛ :الإنتربول

جمیع الأعمال التي یتولاھا المدعي العام بموجب النظام الأساسي :التحقیق
قرار الحاضرة لجمع المعلومات والأدلة سواءً قبل تصدیقوالقواعد

الاتھام أو بعده؛

؛168قرار إدانة أو براءة تصدره غرفة الدرجة الأولى وفقاً للمادة :الحكم

قانون أصول المحاكمات
قانون أصول المحاكمات الجزائیة الذي أقره مجلس النواب اللبناني كما :الجزائیة اللبناني

تم تعدیلھ؛ 

الممثل القانوني للمتضرر 
المشارك في الإجراءات 

المشارك في الإجراءات أمام المحكمة؛ المتضرر المحامي الذي یمثل :أمام المحكمة

من الاتفاق والمؤلفة من ممثلي بعض 6اللجنة المشار إلیھا في المادة : لجنة الإدارة
المساھمة في تمویل المحكمة؛الدول

اخل قلم المحكمة من أجل نشر الوحدة التي ینشئھا رئیس قلم المحكمة د:وحدة التواصل الخارجي
المعلومات حول دور المحكمة  ومھامھا، خصوصًا في لبنان؛

المدعي العام أو الدفاع؛: الفریق

؛ )ه(، الفقرة 32التوجیھات التي یصدرھا الرئیس وفقاً للمادة :التوجیھات العملیة

من النظام الأساسي؛) 3(ة ، الفقر11المدعي العام المعیّن وفقاً للمادة : المدعي العام
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من النظام ) 3(، الفقرة 12رئیس قلم المحكمة المعیّن وفقاً للمادة : رئیس قلم المحكمة
الأساسي؛

النصوص التي یضعھا كل من المدعي العام أو رئیس مكتب الدفاع أو :الأنظمة الداخلیة
رئیس قلم المحكمة لغرض إدارة مھام المكاتب التابعة لھم؛

قواعد الإجراءات والإثبات النافذة؛ : القواعد

القواعد التي ترعى احتجاز الأشخاص رھن المحاكمة أو الاستئناف أمام :قواعد الاحتجاز
المحكمة الخاصة أو الأشخاص المحتجزین في حالات أخرى بأمر 
صادر عن المحكمة الخاصة كما أقرتھا الھیئة العامة ونشرھا رئیس قلم 

المحكمة؛

الأمین العام للأمم المتحدة؛: الأمین العام

؛ 171العقوبة المقررة تبعاً للإدانة الصادرة عن الغرفة عملاً بالفقرة :العقوبة

النظام الأساسي للمحكمة المضموم إلى الاتفاق بین الأمم المتحدة :النظام الأساسي
) 2007(1757رقم والمُرفق بقرار مجلس الأمن والجمھوریة اللبنانیة

؛ 2007مایو /أیار30والذي تمّ اعتماده في 

الشخص الذي یملك المدعي العام بشأنھ أسباباً معقولة تدفعھ للاعتقاد بأنھ : المشتبھ بھ
ارتكب جریمة؛ 

دولة غیر لبنان؛:دولة ثالثة

المحكمة الخاصة بلبنان؛: المحكمة

لدولیة المستقلة التابعة للأمم المتحدة؛ لجنة التحقیق ا:لجنة التحقیق

الشخص الطبیعي الذي عانى من ضرر جسدي أو مادي أو معنوي : المتضرر
اختصاص المحكمة؛في تدخلنتیجة جریمة
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المتضرر
المشارك في
المتضرر من اعتداء یدخل في اختصاص المحكمة والذي بعد تصدیق :الإجراءات

ي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة بعرض قرار الاتھام سمح لھ قاض
.      وجھات نظره وشواغلھ في مرحلة أو أكثر من مراحل الإجراءات

)2009 أكتوبر/تشرین الأول30دّلت في تعُ(

في سیاق القواعد الحاضرة یشمل استخدام المذكر المؤنث والمفرد )  باء(
. الجمع والعكس بالعكس

3المادة 
تفسیر القواعد

یجري تفسیر أحكام النظام الحاضر على نحو یتوافق مع روح النظام الأساسي، كما )ألف(
مبادئ التفسیر المحددة في القانون العرفي الدولي في المواد ) أ(وعلى نحو یتوافق مع 

المعاییر الدولیة لحقوق ) ب(، و1969من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لعام 33إلى 31
والمبادئ العامة للقانون الجنائي الدولي وقواعد الإجراءات، وعند الاقتضاء ) ج(الإنسان 

قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني على أن یجري احترام القواعد المذكورة ) د(
بحسب أولویة ترتیبھا؛

في حال عدم التمكن من تبدید غموض ما في أي من نصوص القواعد الحاضرة بالوسائل )باء(
أعلاه، یجري اعتماد التفسیر الذي یكون أكثر ملاءمة ) ألف(روضة في الفقرة المع

لمصلحة المشتبھ بھ أو للمتھم المعني في ضوء معطیات القضیة؛ 

4المادة 
عدم التقیّد بالقواعد

في حال عدم تقید أحد الفریقین أو مكتب الدفاع أو أحد المتضررین المشاركین في الإجراءات 
اعد الحاضرة، یحق لأحد الفریقین أو أحد المتضررین المشاركین في الإجراءات تقدیم بأحكام القو

اعتراض للشكوى من ھذه المخالفة وذلك في مھلة أسبوعین من تاریخ علمھم بھا، كما یحق 
لقاضي الإجراءات التمھیدیة أو للغرفة، حسب الاقتضاء، إثارة ھذه المخالفة تلقائیًا بعد سماع 

حكم بتعویض أذا ثبت ارتكاب المخالفة وأنھا جدیة وقد ألحقت ضررًا مادیًا بأحد  الفریقین وال
.الفریقین أو بأحد المتضررین المشاركین في الإجراءات
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5المادة 
تعدیل القواعد

یجوز تقدیم اقتراحات بتعدیل القواعد من جانب أحد القضاة أو المدعي العام أو رئیس )ألف(
.لم المحكمةمكتب الدفاع أو رئیس ق

تقوم لجنة مؤلفة من الرئیس ونائبھ ورئیس غرفة الدرجة الأولى وقاضي الإجراءات )باء(
التمھیدیة   وقاضٍ آخر یعیّنھ الرئیس بمناقشة أي تعدیل على النظام یكون قد اقترحھ 

.  خطیًا أحد القضاة أو المدعي العام أو رئیس مكتب الدفاع أو رئیس قلم المحكمة

یُسمح للمدعي العام ورئیس مكتب الدفاع ورئیس قلم المحكمة بعرض وجھات نظرھم )جیم(
.حول أي تعدیل مقترح على القواعد

تقدّم اللجنة تقریرھا إلى القضاة المجتمعین بھیئتھم العامة وتقترح أي تغییرات على )دال(
.   القواعد تراھا ضروریة أو مرغوب فیھا

لتعدیل عند نیلھ موافقة سبعة قضاة على الأقل في اجتماع للھیئة یجري إقرار اقتراح ا)ھاء(
ویُبلغ العامة التي تكون قد دعیت إلى الاجتماع بموجب إشعار یتضمن التعدیل المقترح

إلى القضاة كافة؛

یمكن تعدیل القواعد في غیر ھذه الحالة شرط موافقة القضاة علیھ بالإجماع؛)واو(

النفاذ بعد سبعة أیام من تاریخ صدور وثیقة رسمیة من المحكمة یدخل التعدیل حیز)زین(
تتضمن التعدیل، على ألا یخل ذلك بحقوق أي مشتبھ بھ أو متھم أو بحقوق من أدین 

.بتھمة أو من أعلنت براءتھ في أي قضیة قید النظر

6المادة 
النصوص ذات الحجیة

عند . بیة والفرنسیة والإنكلیزیةتتساوى من حیث الحجیة نصوص القواعد باللغات العر
.الاختلاف، یؤخذ بالنص الأكثر توافقاً مع روح النظام الأساسي والقواعد الحاضرة



18

المھل : الثانيالقسم

7المادة 
أحكام عامة

عندما تحدد القواعد الحاضرة أو قاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة مھلة للقیام بعمل )ألف(
ا بواقعة معینة، فھذه المھلة لا تبدأ بالسریان إلا في الیوم التالي لحصول ما یرتبط سریانھ

. تلك الواقعة

تبدأ المھل المقررة بموجب القواعد الحاضرة بالسریان في الیوم الذي یلي تاریخ إیداع )باء(
. النص الانكلیزي أو الفرنسي للقرار أو الحكم

واعد الحاضرة أیام العمل فقط ولا تدخل فیھ أیام یشمل حساب المھل المقررة بموجب الق)جیم(
. العطل الرسمیة للمحكمة ولا یومي نھایة الأسبوع

إذا صدر القرار شفھیًا، یبدأ سریان المھلة من الیوم الذي یلي إعلان القرار الشفھي ما لم )دال(
في ھذه یشر قاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة إلى صدور قرار خطي لاحقاً، فتبدأ

.الحالة المھلة في السریان من الیوم الذي یلي تاریخ إیداع القرار الخطي

8المادة 
المھلة لإیداع اللوائح الجوابیة على الطلبات

تكون المھلة لإیداع اللائحة الجوابیة، على طلب قدمھ أحد الفریقین، أربعة عشر یوماً من تاریخ 
جواب سبعة أیام من تاریخ الحصول على إذن من قاضي إیداع الطلب، وتكون مھلة الرد على ال

الإجراءات التمھیدیة أو من الغرفة وذلك ما لم یأمر قاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة 
.باعتماد مھل أخرى بشكل عام أو في حالة محددة

9المادة 
تعدیل المھل 

اضي الإجراءات التمھیدیة أو ، یجوز لق)باء(باستثناء ما ھو منصوص علیھ في الفقرة )ألف(
:للغرفة،تلقائیًا، أو بناءً على أسباب مقنعة یتضمنھا الطلب

تمدید أو تقصیر أي مھلة منصوص علیھا في ھذه القواعد؛)1(
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أو إعلان صحة أي عمل ینفذ بعد انقضاء المھلة المنصوص علیھا وعند الاقتضاء تحدید ) 2(
ھا بغض النظر عن انقضاء ھذه المھلة أو عدم الشروط التي یعتبر ھذا العمل محقًا بموجب

. انقضائھا
)2009 أكتوبر/تشرین الأول30تعدلت في (

.151و63لا تنطبق ھذه المادة على المھل المنصوص علیھا في المادتین )باء(

اللغات: القسم الثالث

10المادة 
اللغات الرسمیة ولغات العمل

. ة والفرنسیة والإنكلیزیة لغات المحكمة الرسمیةتكون كل من اللغة العربی)ألف(

یقرر قاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة، مباشرة بعد بدء الإجراءات وفي أقرب )باء(
وقت ممكن، وبعد التشاور مع الفریقین ومع ممثلي المتضررین المشاركین في 

.الإجراءات، أي من اللغات ستستخدم كلغة عمل في قضیة معینة

للمتھم الحق في استخدام لغتھ الخاصة أثناء الإجراءات أمام قاضي الإجراءات التمھیدیة )جیم(
.أو الغرفة

كما یجوز للأشخاص الآخرین الذین یمثلون أمام قاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة )دال(
شرط ولیس لدیھم معرفة كافیة بلغة من اللغات الرسمیة، أن یستخدموا لغتھم الخاصة 

یستثنى المحامون من . الحصول على إذن من قاضي الإجراءات التمھیدیة أو من الغرفة
.الإجازة المنصوص علیھا في الفقرة الحاضرة

. تصدر كل القرارات المتعلقة بالاستدعاءات الخطیة أو الشفھیة بالإنكلیزیة أو الفرنسیة)ھاء(
لقرارات المتعلقة بالاختصاص وغیرھا وتترجم إلى اللغة العربیة الأحكام والعقوبات وا

من القرارات التي یقرر قاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة أنھا تتطرق إلى مسائل 
.     أساسیة
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الاختصاص : القسم الرابع

11المادة 
ممارسة الاختصاص بشان الاعتداءات التي قد تدخل ضمن نطاق اختصاص المحكمة

عام، في أیة مرحلة من التحقیق، وقبل عرض قرار الاتھام للتصدیق یمكن للمدعي ال)ألف(
لكي یفصل ) استدعاء یتعلق بتلازم القضیة(، أن یتقدّم باستدعاء 68علیھ وفقًا للمادة 

بین أي اعتداء حصل في " رابطة التلازم"قاضي الإجراءات التمھیدیة في مدى توافر 
والاعتداء الذي استھدف رفیق 2005كانون الأول 12تشرین الأول و1لبنان بین 

.من النظام الأساسي1الحریري وفقًا للشروط المحددة في المادة 

یقرر قاضي الإجراءات التمھیدیة بصورة أولیة ما إذا كانت القضیة تدخل ضمن )باء(
.اختصاص المحكمة

لدفاع المنازعة في إلى قرار اتھام، یجوز ل) ألف(إذا أفضى التحقیق المذكور في الفقرة )جیم(
القرار الذي أصدره قاضي الإجراءات التمھیدیة باعتباره دفعاً أولیًا بالاختصاص وفقاً 

.      90للمادة 

یجوز للمدعي العام استئناف قرار قاضي الإجراءات التمھیدیة ضمن مھلة سبعة أیام )دال(
محام مستقل بصفتھ وفي ھذه الحالة، تطلب غرفة الاستئناف من مكتب الدفاع تسمیة 

.صدیق للمحكمة لیمثل كخصم في مواجھة استئناف المدعي العام

قابلاً للمراجعة بناءً على طلب من ) دال(یكون قرار غرفة الاستئناف المذكور في الفقرة )ھاء(
یوماً تبدأ من تاریخ إبلاغ المدعي العام إلى الدفاع جمیع 21الدفاع في مھلة أقصاھا 

).1(، الفقرة الفرعیة )ألف(، الفقرة 110تصاریح المبینة في المادة المستندات وال

بناءً على ھذه المراجعة، یجوز لغرفة الاستئناف إما البت في الطلب أو إحالة المسألة )واو(
وفي ھذه الحالة الأخیرة، یحق . إلى قاضي الإجراءات التمھیدیة للتدقیق فیھا مجددًا

.اف قرار قاضي الإجراءات التمھیدیة ضمن مھلة سبعة أیامللمدعي العام والدفاع استئن

12المادة 
2005دیسمبر /كانون الأول12ممارسة الاختصاص بشأن الاعتداءات الحاصلة بعد 

مرتبط 2005دیسمبر /كانون الأول12إذا اعتبر المدعي العام أن اعتداءً حاصلاً بعد )ألف(
وأن لھ طبیعة وخطورة 2005فبرایر /شباط14اء بحسب مبادئ العدالة الجنائیة، باعتد
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مماثلتین، وأنھ من المناسب أن یكون للمحكمة اختصاص لمحاكمة الأشخاص الذین یشتبھ 
.أنھم مسؤولون عن ذلك الاعتداء، یُبلغ الرئیس بذلك

ي بناءً على طلب من الرئیس، ینقل رئیس قلم المحكمة إلى الأمین العام استنتاجات المدع)باء(
العام المعللة لكي یقرر مجلس الأمن والحكومة اللبنانیة إمكانیة منح المحكمة أو عدم 

. منحھا الاختصاص القضائي للنظر في الجریمة المعنیة
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الفصل الثاني

التعاون مع المحكمة

13المادة 
الترتیبات أو الاتفاقات التي تبرمھا المحكمة مع ھیئات وطنیة أو دولیة 

یجوز للمحكمة، من خلال الرئیس، دعوة دولة ثالثة أو ھیئة إلى تقدیم المساعدة )ألف(
بناءً على ترتیبات خاصة أو اتفاقات تبرمھا مع ھذه الدولة أو بناءً على أي أسس 

)2009 أكتوبر/تشرین الأول30أعید ترقیمھا في . (أخرى ملائمة

)2009 أكتوبر/تشرین الأول30ملغاة في ()باء(

14المادة 
التعاون بین المدعي العام وھیئات وطنیة أو دولیة

یجوز للمدعي العام أن یطلب من أي دولة أو ھیئة أو شخص التعاون في إطار التحقیقات 
والملاحقات بما یتوافق مع النظام الأساسي، بما في ذلك تنظیم سیر التحقیقات المیدانیة، وتقدیم 

تدعاء المشتبھ بھم والشھود واستجوابھم، وتوقیف المشتبھ بھم أو المستندات والمعلومات، واس
.المتھمین ونقلھم

15المادة 
التعاون بین الدفاع وھیئات وطنیة أو دولیة

یجوز لرئیس مكتب الدفاع طلب التعاون من أي دولة أو ھیئة أو شخص للمساعدة في الدفاع عن 
أما في حالات معینة فیتم ھذا . وافق مع النظام الأساسيالمشتبھ بھم والمتھمین أمام المحكمة بما یت

. التعاون بناءً على طلب الدفاع
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16المادة 
تقدیم طلب إلى لبنان بنقل المعلومات والتعاون 

1إذا تبین للمدعي العام أن اعتداءً یمكن أن یقع ضمن اختصاص المحكمة بموجب المادة )ألف(
قیق أو الملاحقة الجنائیة أمام المحاكم اللبنانیة، فلھ أن من النظام الأساسي ھو رھن التح

.یطلب من السلطات اللبنانیة المعنیة تزویده بكل المعلومات بھذا الخصوص

لأغراض التحقیق المتعلق بالاعتداء على رفیق الحریري أو أي اعتداء آخر یمكن أن )باء(
لأساسي، إذا تبین للمدعي من النظام ا1یقع ضمن اختصاص المحكمة بموجب المادة 

العام حاجة إلى استجواب شھود، أو تفتیش أماكن، أو مصادرة مستندات وأیة أدلة أخرى 
محتملة، أو إجراء أي تحقیق آخر في لبنان، یجوز للمدعي العام أن یطلب من السلطات 

(أو السماح لفریقھ القیام بھا بنفسھ/اللبنانیة القیام بتلك الإجراءات، و 5في تعدّلت. 
) 2009 أكتوبر/تشرین الأول30و2009یونیو /حزیران

یجوز لرئیس مكتب الدفاع، بناءً على طلب من الدفاع، وما لم یعتبر الطلب غیر مجدٍ أو )جیم(
)2009یونیو / حزیران5أضیفت في . (تعسفیًا، تقدیم طلبات مع ما یلزم من تعدیل

17المادة 
عن الاختصاصتقدیم طلب إلى لبنان بالتنازل

من النظام الأساسي، وفي مھلة لا تتجاوز الشھرین من تاریخ تسلّم 2، الفقرة 4بالمادة عملاً
المدعي العام مھامھ، وبناءً على استدعاء منھ، یطلب قاضي الإجراءات التمھیدیة من السلطات 

تعمد ضمن مھلة اللبنانیة المكلفة بالتحقیق في قضیة اغتیال رئیس الوزراء رفیق الحریري أن
:یوماً إلى القیام بالآتي14أقصاھا 

التنازل عن اختصاصھا إلى المحكمة؛)1(

تسلیم المدعي العام نتائج التحقیق ونسخة عن سجلات المحكمة ومواد الإثبات الأخرى )2(
ذات الصلة؛

تقدیم قائمة بأسماء الأشخاص المحتجزین رھن التحقیق في القضیة إلى قاضي)3(
.الإجراءات التمھیدیة

، الفقرة )ألف(فور تسلُم قاضي الإجراءات التمھیدیة القائمة المشار إلیھا في الفقرة )باء(
على المدعي العام في أقرب وقت ممكن أن . أعلاه، یحیلھا إلى المدعي العام) ج(الفرعیة 

كل شخص وارد على یقدم استدعاءً معللاً یرفق بھ المواد المؤیدة ویشیر فیھ بالنسبة إلى
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القائمة، ما إذا كان یرغب في استمرار توقیفھ أو أنھ لا یعارض قیام قاضي الإجراءات 
التمھیدیة بإخلاء سبیلھ وفي ھذه الحالة الأخیرة أن یقرر، ما إذا كان إخلاء سبیلھ سیتم 

.102وفقاً للشروط الواردة في المادة 

إخلاء ارض المدعي العام بالنسبة إلى كل شخص في القائمة لا یع)1(
، على قاضي الإجراءات التمھیدیة أن یقرر ضمن مھلة معقولة ما إذا كان سبیلھ

فوراً مع وجوب تأمین سلامتھ في بإخلاء سبیلھ سیصدر أمراً للسلطات اللبنانیة 
یصدر القرار علنًا بحضور رئیس مكتب الدفاع والمدعي . حال طلب ھو ذلك

ري الإعلان عن مضمون مطالعة المدعي العام وفي الوقت عینھ یج. العام
).باء(المشار إلیھا في الفقرة 

، یعقد قاضي إخلاء سبیلھبالنسبة إلى كل شخص عارض المدعي العام )2(
الإجراءات التمھیدیة في أقرب وقت ممكن جلسة علنیة یدعو إلیھا كلا من 

من أجل تحدید ما الشخص المعني ووكیلھ كما یمكن أن تكون ھذه الجلسة متلفزة
) 2(، الفقرة )4(إذا كان یجب نقل ھذا الشخص إلى عھدة المحكمة عملاً بالمادة 

.من النظام الأساسي أو إصدار أمر أو مذكرة بتوقیفھ بعد الاستماع إلیھ أو لوكیلھ

إذا تخلفت السلطات المعنیة عن الاستجابة لطلب من قاضي الإجراءات التمھیدیة وفقاً )جیم(
یوماً من إبلاغھا ھذا الطلب 14، خلال )باء(، أو لأمر صادر عملاً بالفقرة )ألف(قرة للف

.أو الأمر، ینظم قاضي الإجراءات التمھیدیة محضرًا قضائیًا بھذه الواقعة

، )جیم(قاضي الإجراءات التمھیدیة المحضر القضائي المشار إلیھ في الفقرة إذا نظم )دال(
وعلى الرئیس التشاور مع السلطات اللبنانیة المعنیة بھدف . بذلكفعلیھ أن یبلّغ الرئیس 

الحصول على التعاون المطلوب وعلیھ أن یبلغ قاضي الإجراءات التمھیدیة بنتیجة ھذه 
إذا رأى قاضي الإجراءات التمھیدیة، بعد التشاور مع الرئیس، أنھ لم یتم . المشاورات

الرئیس محضرًا قضائیًا بھذا الأمر ویحیل تقدیم أي رد مقنع خلال مھلة معقولة، یعّد 
.المسألة إلى مجلس الأمن للاطلاع واتخاذ إجراءات لاحقة وفقاً لما یراه مناسباً

2، الفقرة 4إضافة إلى إجراءات التنازل عن الاختصاص المنصوص علیھا في المادة )ھاء(
استدعاء المدعي من النظام الأساسي، یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة بناءً على

وبشكل خاص، إذا تبین للمدعي العام، . العام، الطلب من لبنان التنازل عن الاختصاص
في أیة تحقیقات تجري في لبنان أو في ملاحقات جنائیة أمام محاكم في لبنان أن ھناك 

قاضي أفعالاً أو تصرفات تدخل في اختصاص المحكمة، فیجوز لھ أن یلتمس من 
. الطلب من لبنان التنازل عن الاختصاص لصالح المحكمةیةالإجراءات التمھید

معللاً ومتضمنًا طلباً بأن تحال ) ھاء(یجب أن یكون طلب التنازل المذكور في الفقرة )واو(
. إلى المحكمة نتائج التحقیق ونسخة عن سجلات المحكمة كما والحكم، في حال صدوره
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لبت في نقل الأشخاص المحتجزین من المحاكم یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة ا)زین(
.الوطنیة في لبنان إلى عھدة المحكمة بناءً على طلب المدعي العام

).باء(یجوز استئناف القرارات المذكورة في الفقرة )حاء(

18المادة 
تقدیم طلب إلى دولة ثالثة بنقل المعلومات والتعاون

1اءً یمكن أن یدخل في اختصاص المحكمة بموجب المادة إذا تبین للمدعي العام أن اعتد)ألف(
من النظام الأساسي كان أو لا یزال موضوع تحقیق وموضوع إجراءات جزائیة أمام 
محاكم دولة ثالثة، فیجوز لھ الطلب من تلك الدولة تزویده بكل المعلومات ذات الصلة في 

. ھذا الخصوص

روري ومن أجل حسن سیر تحقیق أو ادعاء متعلق إذا تبین للمدعي العام أنھ من الض)باء(
باعتداء یدخل في اختصاص المحكمة، استجواب شھود، أو تفتیش أماكن، أو مصادرة 
مستندات أو أیة أدلة أخرى محتملة، أو اتخاذ أیة إجراءات تحقیق أخرى في دولة ثالثة، 

ك لتقوم بتلك یجوز للمدعي العام طلب المساعدة من السلطات المعنیة في الدولة تل
/ حزیران5تعدّلت في . (أو طلب الترخیص لفریقھ للقیام بتلك الإجراءات/الإجراءات، و

)     2009 أكتوبر/تشرین الأول30و2009یونیو 

یجوز لرئیس مكتب الدفاع، بناءً على طلب من الدفاع، وما لم یعتبر الطلب غیر مجدٍ أو )جیم(
) 2009یونیو / حزیران5أضیفت في . (من تعدیلتعسفیًا، تقدیم طلبات مع ما یلزم

19المادة 
تقدیم طلب إلى دولة ثالثة بالتنازل عن الاختصاص

إذا كانت السلطات الوطنیة في دولة ثالثة تجري تحقیقات أو ملاحقات جزائیة تتعلق باعتداء یدخل 
ازل عن اختصاصھا في اختصاص المحكمة، یجوز للمدعي العام أن یطلب من ھذه السلطات التن

یكون طلب الإحالة المقدم من المدعي العام معللاً ومتضمنًا طلباً بإحالة سجلات . لصالح المحكمة
. المحكمة ونسخة عن محاضر الجلسات، ونص الحكم في حال صدوره
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20المادة 
عدم استجابة لبنان لطلب أو لأمر من المحكمة

باً بتقدیم معلومات أو التعاون أو التنازل عن عندما تتسلم السلطات اللبنانیة طل)ألف(
، تقدم المساعدة المطلوبة بدون تأخیر 17و16الاختصاص بموجب المادتین 

عن إذا تخلفت السلطات اللبنانیة. ووفقًا للإطار الزمني المحدد في الطلب
الاستجابة للطلب خلال ثلاثین یوماً من تبلیغھا إیاه، أو ضمن مھلة أطول محددة 

الطلب، یجوز للفریقین اللذین تقدما بھ أن یلتمسا أمراً من قاضي الإجراءات في 
التمھیدیة أو من الغرفة، حسب الاقتضاء، بامتثال السلطات اللبنانیة للتعاون 

)2009یونیو / حزیران5تعدّلت في . (المطلوب

توقیف أو عندما تتسلم السلطات اللبنانیة دعوة للحضور أمام المحكمة أو مذكرة)باء(
أمرًا بالنقل أو أمرًا بتقدیم وثائق أو معلومات أو أي أمر بالتعاون من قاضي 
الإجراءات التمھیدیة أو من الغرفة، یجب علیھا تقدیم المساعدة المطلوبة بدون 

.تأخیر

إذا تخلفت السلطات اللبنانیة المعنیة عن الاستجابة للأمر بموجب الفقرتین )جیم(
یوماً من إخطارھا بھذا الأمر، یجوز لقاضي 30لال ، خ)باء(و) ألف(

الإجراءات التمھیدیة أو للغرفة، حسب الاقتضاء، تنظیم محضر قضائي بذلك، 
وعلى الرئیس أن یباشر التشاور مع السلطات اللبنانیة المعنیة بھدف الحصول 

إذا رأى القاضي المعني أو رأت الغرفة المعنیة، بعد . على التعاون المطلوب
لتشاور مع الرئیس، أنھ لم یتم تقدیم أي رد مقنع خلال مھلة معقولة، یعّد الرئیس ا

محضرًا  قضائیاً بھذا الأمر ویحیل المسألة إلى مجلس الأمن للاطلاع واتخاذ 
.إجراءات لاحقة وفقاً لما یراه مناسباً

جھھ ما لم یُشر إلى خلاف ذلك، یطبق نص ھذه المادة على أي طلب أو أمر تو)دال(
(المحكمة إلى لبنان عملاً بالقواعد الحاضرة یونیو / حزیران5تعدّلت في . 

2009    (
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21المادة 
عدم استجابة دولة ثالثة لطلب أو أمر من المحكمة

یجب على الدولة الملزمة بالتعاون مع المحكمة تقدیم المساعدة المطلوبة وفقًا للبنود )ألف(
إذا امتنعت السلطات المختصة . وجب أي صك ذات صلةالمحددة بموجب الاتفاق أو بم

لھذه الدولة عن الاستجابة لطلب أو لأمر صادر عن أحد أجھزة المحكمة أو عن قاضي 
الإجراءات التمھیدیة أو عن غرفة، یصار إلى حل الخلاف وفقًا للإجراءات المحددة في 

)2009یونیو / زیرانح5تعدّلت في . (الاتفاق أو في الوسیلة القانونیة ذات الصلة

غیر ملزمة بالتعاون مع المحكمة وامتنعت عن الاستجابة لطلب إذا كانت دولة ثالثة)باء(
صادر عن أحد أجھزتھا، یمكن للرئیس أن یدخل في مشاورات مع السلطات المختصة 

).    2009یونیو / حزیران5تعدّلت في . (في الدولة للحصول على التعاون المطلوب

)2009یونیو / حزیران5ملغاة في ()جیم(

)2009یونیو / حزیران5ملغاة في ()دال(

)2009یونیو / حزیران5ملغاة في ()ھاء(

22المادة
التشاور مع رئیس مكتب الدفاع

یجوز للرئیس أو قاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة التشاور، حیث یكون ذلك ملائمًا، مع 
.  ن مسائل تتعلق بالتعاون مع لبنان أو مع دول أخرىرئیس مكتب الدفاع بشأ

23المادة 
عدم جواز المحاكمة على الجرم نفسھ مرتین

من النظام الأساسي، لا یحاكم أي 5إضافة إلى القواعد المنصوص علیھا في المادة )ألف(
ھا أو شخص أمام المحكمة عن أفعال شكلت أساساً لاتھامات سبق للمحكمة أن أدانتھ علی

.برأتھ منھا

إذا تلقى الرئیس معلومات موثوق بھا تبین أن ملاحقات جزائیة أقیمت أمام محكمة )باء(
وطنیة للنظر في جریمة شخص سبق وحكم علیھ فیھا من قبل المحكمة الخاصة، على 
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غرفة الدرجة الأولى، بناءً على طلب الرئیس، أن تصدر قرارًا معللاً تدعو بموجبھ 
.لوطنیة إلى توقیف إجراءاتھا بصورة نھائیةالمحكمة ا
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الفصل الثالث

تنظیم المحكمة

القضاة: القسم الأول

24المادة 
الیمین الرسمیة

: قبل مباشرة مھامھ، یدلي كل قاضٍ من القضاة بالیمین الرسمیة الآتیة)ألف(

ي المحكمة الخاصة أتعھد رسمیاً أن أقوم بواجباتي وأمارس صلاحیاتي بصفتي قاضیاً ف"
". بلبنان بشرف وإخلاص وتجرّد وفقاً لما یملیھ ضمیري

تحفظ . یوقع القاضي على الیمین التي یكون شاھداً علیھا الأمین العام أو أحد ممثلیھ)باء(
. الیمین في سجلات المحكمة الخاصة

استمرت من دون لا یحلف القاضي المجددة ولایتھ الیمین ثانیة شرط أن تكون خدمتھ )جیم(
. انقطاع بین ولایتھ الأولى والولایة المجددة

25المادة 
طلب تنحیة قاضٍ

لا یجوز للقاضي في أي من مرحلتي الدرجة الأولى أو الاستئناف النظر في قضیة كان )ألف(
لھ فیھا مصلحة أو تكون لھ فیھا حاضرًا أو ماضیًا، أي صلة قد تؤثر على تجرده أو على 

یتنحى القاضي، في ھذه الحالة، ویعین الرئیس قاضیًا آخر مكانھ . ا التجردظاھر ھذ
. لمتابعة النظر في الدعوى

لأي فریق أن یطلب من رئیس غرفة الدرجة الأولى تنحي أحد قضاتھا وانسحابھ من )باء(
یتداول رئیس غرفة الدرجة الأولى ). ألف(الدعوى للأسباب المبینة في الفقرة 

.ع القاضي المعني ویحیط رئیس المحكمة علمًا بذلكبالموضوع م

یجوز لأي فریق أن یتقدم بطلب من رئیس المحكمة لتنحیة وانسحاب أحد قضاة غرفة )جیم(
الاستئناف أو القاضي الذي یترأس غرفة الدرجة الأولى أو قاضي الإجراءات التمھیدیة 

).  لفأ(ورفع یده عن الدعوى على الأسس المذكورة في الفقرة 
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یعین رئیس المحكمة، عند الضرورة، قاضیاً یكلفھ التحقق من مدى صحة الطلب المقدم )دال(
إذا قرر الرئیس قبول الطلب، یعیّن قاضیًا آخر لیتولى ). جیم(أو ) باء(بموجب الفقرتین 

. مھام القاضي المعني

لى نائب الرئیس إذا كان القاضي المعني بطلب التنحیة ھو رئیس المحكمة، یتو)ھاء(
مسؤولیاتھ وفقاً لھذه الفقرة، وإذا لم یكن قادراً على ذلك، یتولى ھذه المسؤولیة القاضي 

.  الذي یلیھ مباشرة وإلا القاضي الأكبر سناً

26المادة 
غیاب قاضٍ

) ألف(

في حال تعذر على قاضٍ لفترة یتوقع لھا أن تكون قصیرة، الاستمرار في متابعة )1(
اءات المحاكمة في دعوى ما، بسبب المرض أو لأسباب شخصیة ملحة أخرى، أو إجر

لأسباب مقبولة ترتبط بنشاطات المحكمة،

الغرفة مقتنعین بأن تأمین مصلحة العدالة یوجب علیھم الاستمرار وإذا كان باقي قضاة)2(
في النظر في الدعوى،

غیاب ھذا القاضي لفترة لا تتجاوز یجوز لھؤلاء القضاة الاستمرار في النظر في الدعوى في
)2009 أكتوبر/ تشرین الأول30تعدلت في . (العشرة أیام من الجلسات

) باء(

في حال تعذر على قاضٍ لفترة یتوقع لھا أن تكون قصیرة، الاستمرار في متابعة )1(
إجراءات المحاكمة في دعوى ما، بسبب المرض أو لأسباب شخصیة ملحة أخرى، أو 

مقبولة ترتبط بنشاطات المحكمة؛ لأسباب 

ولم یكن باقي قضاة الغرفة مقتنعین بأن تأمین مصلحة العدالة یوجب علیھم الاستمرار )2(
في النظر في الدعوى في غیاب ھذا القاضي، 

یجوز لھؤلاء القضاة إما أن یواصلوا بالرغم من ذلك وبعد الاستماع إلى ) أ(
نعون بأن مصلحة العدالة تقتضي البت فیھا الفریقین، النظر في المسائل التي یقت

بالرغم من غیاب ھذا القاضي؛
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. كما یجوز لھم تأجیل الإجراءات)ب(

إذا تعذر على قاضٍ الاستمرار في الإجراءات لفترة طویلة أو بصورة دائمة، )جیم(
تستمر المحاكمة بمشاركة القاضي الردیف الذي یحل محل القاضي الذي تعذر 

. ستمرار بمھامھعلیھ الا

في حال المرض أو عدم ملء مركز شاغر كما في جمیع الحالات المماثلة )دال(
الأخرى یجوز للرئیس، إذا اقتنع بأن مصلحة العدالة تقتضي ذلك، أن یسمح 
للغرفة بمواصلة تصریف الأعمال مثل إعلان القرارات في غیاب عضو أو أكثر 

.من أعضائھا

27المادة 
یفونالقضاة الرد

یحضر القاضي الردیف كل مرحلة من مراحل الدرجة الأولى أو الاستئناف )ألف(
. المكلّف بالمشاركة فیھا

یجوز للقاضي الردیف طرح الأسئلة التي یراھا ضروریة لفھم الدعوى وذلك )باء(
.في الدرجة الأولى أو الاستئناف

الدرجة الأولى أو في یحضر القاضي الردیف كل المذاكرات التي تتم في)جیم(
.الاستئناف بدون أن یحق لھ التصویت

في جلسات الھیئة العامة، یتمتع القضاة الردیفون بالحقوق نفسھا التي یتمتع بھا )دال(
.  القضاة الآخرون

28المادة 
الاستقالة

ھا على القاضي الذي یقرر الاستقالة تقدیم استقالتھ خطیاً إلى الرئیس الذي ینقل)ألف(
. إلى الأمین العام وإلى الحكومة اللبنانیة

لدى استقالة احد القضاة، یعیّن الأمین العام، بالتشاور مع الحكومة اللبنانیة، )باء(
من 2ویتم ھذا التعیین وفقاً للإجراء المنصوص علیھ في المادة . قاضیاً جدیداً

. الاتفاق
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أیضًا في حال وفاة أحد القضاة أو ) اءب(یطبق الإجراء المشار إلیھ في الفقرة )جیم(
. إصابتھ بعجز دائم

29المادة 
غرفة الدرجة الأولىرئیس 

یُنتخب القاضي الذي یترأس غرفة الدرجة الأولى بأكثریة أصوات القضاة الذین یشكلون )ألف(
غرفة الدرجة الأولى وإذا لم ینل أي من القضاة ھذه الأكثریة، تحصر دورة الاقتراع 

. انیة بالقاضیین اللذین حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولىالث

یُنتخب القاضي الذي یترأس غرفة الدرجة الأولى لمدة سنة ونصف السنة، أو لأي فترة )باء(
. ویجوز إعادة انتخابھ. أقصر تتزامن مع انتھاء مدة عملھ بصفتھ قاضیاً

قرار الاتھام تصدیقة الدرجة الأولى مھامھ بتاریخ یتسلم القاضي الذي یترأس غرف)جیم(
.الأول

30المادة 
الأسبقیة

ما لم تنص القواعد على خلاف ذلك، یتساوى جمیع القضاة في ممارسة مھامھم )ألف(
.القضائیة بغض النظر عن تاریخ الانتخاب أو التعیین أو العمر أو فترة الخدمة

الذي یترأس غرفة الدرجة الأولى بعد الرئیس ونائب تعود الأسبقیة إلى القاضي)باء(
وتكون الأسبقیة لقاضي الإجراءات التمھیدیة بعد القاضي الذي یترأس . الرئیس

. أما بعد ذلك فالعمر ھو الذي یحدد الأسبقیة. غرفة الدرجة الأولى

الرئاسة: القسم الثاني

31المادة 
انتخاب الرئیس

من النظام الأساسي، یكون القاضي الذي یترأس غرفة 2لفقرة ، ا8عملاً بالمادة )ألف(
.الاستئناف ھو نفسھ رئیس المحكمة الخاصة
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. یُنتخب القاضي رئیس المحكمة بأكثریة أصوات القضاة الذین یشكلون غرفة الاستئناف)باء(
لذین وإذا لم ینل أي من القضاة ھذه الأكثریة، تحصر دورة الاقتراع الثانیة بالقاضیین ال

. حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى

ینتخب أعضاء غرفة الاستئناف القاضي الذي یترأس الغرفة لمدة سنة ونصف السنة، أو )جیم(
. ویجوز إعادة انتخابھ. لأي فترة أقصر تتزامن مع انتھاء مدة عملھ بصفتھ قاضیاً

32المادة 
مھام الرئیس

.ئیس كل اجتماعات الھیئة العامة للمحكمة الخاصةیترأس الر)ألف(

. ینسّق عمل الغرفتین وھو مسؤول عن عمل المحكمة وعن حسن سیر العدالة)باء(

. یشرف على أنشطة قلم المحكمة)جیم(

.یشرف على ظروف الاحتجاز)دال(

الدفاع یجوز لھ، بالتشاور مع مجلس القضاة ورئیس قلم المحكمة ورئیس مكتب )ھاء(
والمدعي العام، إصدار توجیھات عملیة تكون متوافقة مع النظام الأساسي ومع 

.القواعد الحاضرة وتتناول بالتفصیل جوانب سیر الإجراءات أمام المحكمة

یمثل الرئیس المحكمة في العلاقات الدولیة مع الأمم المتحدة والمنظمات )واو(
. ات غیر الحكومیةالحكومیة الدولیة الأخرى والدول والمنظم

یسعى إلى إبرام اتفاقات تعاون مع الدول وذلك بالتشاور مع مجلس القضاة وعند )زین(
الاقتضاء، مع المجلس الأعلى للإدارة، وعندما یتوصل إلى اتفاق، یوقع علیھ 

(باسم المحكمة بعد التشاور مع الأمین العام ومجلس القضاة 30تعدلت في . 
)2009 أكتوبر/تشرین الأول

یُطلع الرئیس لجنة الإدارة وذلك بالتشاور الوثیق مع رئیس قلم المحكمة، على )حاء(
أنشطة المحكمة ذات الصلة بمھام اللجنة في أي وقت بناءً على طلب ھذه 

.الأخیرة أو بمبادرة منھ

.یقدم الرئیس تقریراً سنویاً إلى الأمین العام وإلى الحكومة اللبنانیة)طاء(
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یضطلع الرئیس بكل المھام الأخرى الممنوحة لھ في النظام الأساسي والقواعد )یاء(
.الحاضرة

33المادة 
نائب الرئیس

یُنتخب نائب الرئیس لمدة سنة ونصف السنة أو لأي فترة أقصر تتزامن مع مدة عملھ )ألف(
.یجوز إعادة انتخاب نائب الرئیس. بصفتھ قاضیاً

. على نائب الرئیس مع إجراء ما یلزم من تعدیل)باء(، الفقرة 31تطبق المادة )باء(

34المادة 
مھام نائب الرئیس

أي مھام یمارس نائب الرئیس مھام الرئیس في حال غیاب الرئیس أو عجزه عن العمل كما و
.أخرى ینتدبھ الرئیس لھا

35المادة 
الاستبدال

ممارسة مھام الرئاسة أو لم تتم إعادة انتخابھما، إذا استحال على الرئیس و نائب الرئیس )ألف(
. یتولى ھذه المھام القاضي الذي یترأس غرفة الدرجة الأولى

إذا لم یعد القاضي الذي یترأس غرفة الاستئناف عضوًا في المحكمة أو استقال من )باء(
لفترة منصبھ قبل انقضاء ولایتھ، ینتخب أعضاء غرفة الاستئناف من بینھم خلفاً لھ ل

. المتبقیة من الولایة

یستمر كل من الرئیس ونائب الرئیس في ممارسة مھامھما إلى ما بعد انتھاء فترة )جیم(
. ولایتھما وذلك إلى حین انتخاب خلف لھما طالما لا یزالان یتمتعان بصفة القاضي
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36المادة 
القاضي المقرر

للقاضي الذي یترأس غرفة الدرجة الأولى لغرض ضمان فعالیة أكبر لحسن سیر العدالة، یمكن
أو القاضي الذي یترأس غرفة الاستئناف، أن یعیّن، بالتشاور مع القضاة المؤلفة منھم كل من 

ویمكن أن یكلف ھذا الأخیر بصیاغة مشروع قرار للغرفة، أو بالتدقیق . الغرفتین، قاضیًا مقررًا
. قعیة التي ھي موضع نزاع بین الفریقینفي مسألة أو أكثر من المسائل القانونیة أو الوا

عمل المحكمة الداخلي نظام: القسم الثالث

37المادة 
مجلس القضاة 

یتكون مجلس القضاة من الرئیس ونائب الرئیس والقاضي الذي یترأس غرفة الدرجة )ألف(
. الأولى وقاضي الإجراءات التمھیدیة

لآخرین في كل المسائل المھمة المتعلقة بسیر عمل یستشیر الرئیس أعضاء المجلس ا)باء(
. المحكمة الخاصة

یجوز لقاضٍ لفت انتباه أي عضو من أعضاء المجلس إلى مسائل یرى أنھ یتعین على )جیم(
. المجلس مناقشتھا أو عرضھا على اجتماع للھیئة العامة للمحكمة

في المجلس، یتولى ھذه المھام إذا تعذر على أي من أعضاء المجلس ممارسة مھامھ )دال(
).  باء(، الفقرة 30القاضي الأكبر سنًا من القضاة الحاضرین وفقاً لما ھو مقرر في المادة 

38المادة 
المجلس الأعلى للإدارة  

)2009یونیو / حزیران5تعدّلت في (

كتب الدفاع یتألف المجلس الأعلى للإدارة من رئیس المحكمة والمدعي العام ورئیس م)ألف(
)2009یونیو / حزیران5تعدّلت في . (ورئیس قلم المحكمة
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بغیة تحقیق مھمة المحكمة، كما حددھا النظام الأساسي، ومع المراعاة التامة لمسؤولیات )باء(
كل عضو من الأعضاء واستقلالیتھ، یؤمن المجلس الأعلى للإدارة عملیة تنسیق أنشطة 

)2009یونیو / حزیران5في تعدّلت. (مختلف أجھزة المحكمة

یجوز لأي عضو من . یجتمع المجلس الأعلى للإدارة مرة كل شھر بدعوة من الرئیس)جیم(
یترأس رئیس المحكمة ھذه . الأعضاء أن یطلب، في أي وقت، عقد اجتماعات إضافیة

)2009یونیو / حزیران5تعدّلت في . (الاجتماعات

ب الرئیس ونائب المدعي العام ونائب رئیس مكتب الدفاع یجوز على التوالي لكل من نائ)دال(
ونائب رئیس قلم المحكمة أن یمثل بحكم مركزه، رئیس المحكمة والمدعي العام ورئیس 

. مكتب الدفاع ورئیس قلم المحكمة

39المادة 
التشاور والتنسیق

)2009 أكتوبر/تشرین الأول30تعدلت في (

، الفقرة الأولى من النظام الأساسي، التشاور 12بموجب المادة یجوز للرئیس، لدى تأدیة مھامھ
والتنسیق مع رئیس القلم بشأن أي من مھام رئیس القلم المتصلة بتقدیم الدعم الإداري والقضائي، 

30تعدلت في . (ولاسیما تخویلھ التفاوض بشأن اتفاقات تعاون وإقامة علاقات مع ھیئات دولیة
)2009أكتوبر /تشرین الأول

40المادة 
اجتماعات الھیئة العامة للمحكمة

: یجتمع القضاة في ھیئة عامة للنظر في الأمور الآتیة

اعتماد قواعد الإجراءات والإثبات وتعدیلھا بعد الاستماع إلى وجھات نظر المدعي ) 1(
العام ورئیس مكتب الدفاع ورئیس قلم المحكمة بشأن مشروع ھذه القواعد الذي یجب أن 

وزع علیھم قبل أسبوعین على الأقل من افتتاح جلسة الھیئة العامة؛ ی

البت في المسائل المتعلقة بسیر العمل في الغرفتین والمحكمة؛) 2(
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تحدید ظروف الاحتجاز والإشراف علیھا؛)  3(

. وممارسة أیة مھمة أخرى ینص علیھا النظام الأساسي أو القواعد الحاضرة) 4(

)2009أكتوبر /تشرین الأول30عید ترقیمھا في تعدلت وأ(

41المادة 
مواعید انعقاد جلسات الھیئة العامة

. یحدد الرئیس مواعید انعقاد جلسات الھیئة العامة للمحكمة بعد التشاور مع جمیع القضاة)ألف(

ة قضاة على أما اجتماعات الھیئة العامة الأخرى فیدعو الرئیس إلیھا بناءً على طلب سبع)باء(
الأقل، كما یجوز للرئیس الدعوة إلى ھذه الاجتماعات كلما استوجبت مھامھ ذلك عملاً 

. بأحكام النظام الأساسي والقواعد الحاضرة

42المادة 
النصاب والاقتراع

. إن النصاب المطلوب لصحة اجتماعات الھیئة العامة ھو تسعة قضاة)ألف(

، تُتخذ )باء(، الفقرة 31، والمادة )باء(و) ألف(، الفقرتین 5ة مع مراعاة أحكام الماد)باء(
إذا تعادلت الأصوات، . القرارات في الھیئة العامة للمحكمة بأكثریة القضاة الحاضرین

. یكون للرئیس أو للقاضي الذي یحل محل الرئیس الصوت المرجح

الغرف: القسم الرابع

43المادة 
المذاكرة

.تین سریة وتتم المحافظة على ھذه السریةتكون مذاكرة الغرف
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44المادة 
الاجتماعات خارج مقر المحكمة

یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة أو للغرفة ممارسة مھامھما في مكان آخر خارج مقر المحكمة 
. إذا أذن الرئیس بذلك تحقیقًا لمصلحة العدالة

قلم المحكمة: القسم الخامس

45المادة 
الرسمیةالیمین 

یدلي رئیس قلم المحكمة أمام الرئیس، في أقرب وقت ممكن بعد تسلّمھ مھامھ، بالیمین )ألف(
: الرسمیة الآتیة

أتعھد رسمیاً بأن أقوم بالواجبات المطلوبة مني بصفتي رئیس قلم المحكمة الخاصة "
الأساسي بلبنان بكل إخلاص وضمیر وسریة، وأن أحترم بكل أمانة أحكام نظام المحكمة 

". وأحكام قواعد الإجراءات والإثبات
)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في (

یدلي نائب رئیس قلم المحكمة بیمین رسمیة مماثلة أمام الرئیس في أقرب وقت ممكن )باء(
)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت  في . (بعد تسلّمھ مھامھ

.بیمین رسمیة مماثلة أمام رئیس قلم المحكمةیدلي كل موظف في قلم المحكمة )جیم(

46المادة 
الیمین الرسمیة للمترجمین الفوریین والمترجمین التحریریین

یتعھد المترجم الفوري أو المترجم التحریري رسمیًا، قبل تولیھ مھامھ، وأمام رئیس القلم، بأن 
تشرین 30تعدلت في (. واجب السریةیقوم بواجباتھ بأمانة واستقلالیة ونزاھة وبالاحترام التام ل

)2009أكتوبر /الأول
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47المادة 
تعیین نائب رئیس قلم المحكمة وموظفي قلم المحكمة

یعیّن رئیس قلم المحكمة نائب رئیس قلم المحكمة وموظفي قلم المحكمة عند الاقتضاء بعد 
. التشاور مع الرئیس أو مع القاضي المكلف من الرئیس

48المادة 
ھام رئیس قلم المحكمةم

یساعد رئیس قلم المحكمة الغرفتین والقضاة والمدعي العام ورئیس مكتب الدفاع في أداء )ألف(
. ویتولى مسؤولیة إدارة المحكمة وتقدیم الخدمات لھا وذلك تحت إشراف الرئیس. مھامھم

:المحكمة، وفقًا لما ھو مطلوب، بالآتيقلمیقوم رئیس)باء(

تخصیص الموارد جیھ قسم الدعم القانوني للغرفتین والإشراف علىإدارة وتو)1(
ا من أداء مھامھا بصورة فعالة؛مبغیة تمكینھالملائمة لھما

اتخاذ كل الإجراءات المناسبة بغیة تنفیذ القرارات الصادرة عن الغرفتین والقضاة )2(
ولاسیما الأحكام والعقوبات؛

.التي تؤثر في النشاط القضائي للمحكمةورفع التوصیات بشأن مھام قلم المحكمة )3(

)2009أكتوبر /تشرین الأول30في أضیفت(

یجوز لرئیس قلم المحكمة، عند تأدیة مھامھ، أن یعلم الرئیس أو الغرفتین شفھیًا أو خطیًا )جیم(
أعید . (بأي موضوع یؤثر في تأدیة مھامھ، ویبلّغ بذلك المدعي العام ورئیس مكتب الدفاع

) 2009أكتوبر /تشرین الأول30في ترقیمھا

یقدم رئیس قلم المحكمة بصورة منتظمة التقاریر عن أنشطتھ إلى القضاة المجتمعین )دال(
)2009أكتوبر / تشرین الأول30أعید ترقیمھا في . (بھیئتھم العامة

، ومع )ھاء(، الفقرة 32وفقًا للتعلیمات العملیة المعتمدة من الرئیس بموجب المادة )ھاء(
مراعاة الأوامر الصادرة عن قاضي الإجراءات التمھیدیة أو عن الغرفة، یتلقى رئیس 
القلم الطلبات ویودعھا ویبلغھا إلى جمیع المرسل إلیھم المعنیین، ویستنسخ صورة عن 

/ حزیران5تعدّلت في . (جمیع المراسلات الموجھة إلى الدفاع فیرسلھا إلى مكتب الدفاع
)2009أكتوبر /تشرین الأول30دلت وأعید ترقیمھا في تع) (2009یونیو 
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49المادة 
مھام نائب رئیس قلم المحكمة

یمارس نائب رئیس قلم المحكمة مھام رئیس القلم في حال غیاب ھذا الأخیر عن العمل أو )ألف(
.  تعذره عن تأدیة مھامھ، أو بناءً على تفویض من رئیس القلم

)2009أكتوبر /الأولتشرین30ملغاة في ()باء(

50المادة 
وحدة المتضررین والشھود

)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في (

ینشئ رئیس قلم المحكمة وحدة مسؤولة عن حمایة الشھود والمتضررین المشاركین في )ألف(
الإجراءات وعند الاقتضاء، أشخاص آخرین معرضین للخطر بسبب تعاطیھم مع 

)2009أكتوبر /تشرین الأول30في تعدلت. (المحكمة

: تتولى الوحدة المھام الآتیة)باء(

صیاغة الخطط وتأمین تدابیر الحمایة والتدابیر الأمنیة الملائمة للمتضررین (1)
والشھود، بالتشاور مع الفریق المعني، والدول والمنظمات الحكومیة الدولیة والمنظمات 

اء؛غیر الحكومیة المعنیة عند الاقتض

تقدیم المساعدة الإداریة والتنظیمیة اللازمة إلى الشھود الذین یمثلون أمام المحكمة، )2(
(لاسیما إعلامھم بمضمون إجراءات ) ب(بأي مسألة متعلقة بأمنھم وسلامتھم؛ ) أ: 

بدورھم وحقوقھم وواجباتھم ) د(بتصمیم قاعة المحكمة والمشاركین؛ ) ج(الجلسات؛ 
خلال الإجراءات؛   

مساعدة المتضررین والشھود في الحصول على الدعم الطبي والنفسي وغیره مما ) 3(
یلزم لمثولھم أمام المحكمة؛

وتقدیم أیة مساعدة أخرى وفقاً لما یأمر بھ قاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة بما ) 4(
.یتوافق مع مھمة الوحدة ومسؤولیاتھا

)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في (

تحترم الوحدة، لدى تأدیة مھامھا، مصالح المتضررین والشھود وتحافظ على السریة )جیم(
)2009أكتوبر /تشرین الأول30أضیفت في . (وتتصرف بتجرد في كل الأوقات
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یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة أو للغرفة منح الشخص المسؤول في الوحدة أو أي )دال(
ي حضور جلسات تتعلق بمسائل تھم حمایة المتضررین شخص معیَن من قبلھ، الحق ف

والشھود أثناء سیر الإجراءات وذلك بناءً على طلب من رئیس قلم المحكمة، أو أحد 
. الفریقین أو أحد المتضررین أو ممثلھ القانوني، أو عندما تقتضي مصلحة العدالة ذلك

)2009أكتوبر /تشرین الأول30أعید ترقیمھا في (

51المادة 
وحدة المتضررین المشاركین في الإجراءات

ینشئ رئیس قلم المحكمة وحدة ضمن قلم المحكمة مسؤولة عن مساعدة المتضررین )ألف(
. للمشاركة في الإجراءات وذلك وفقاً للنظام الأساسي والقواعد الحاضرة

: تتولى الوحدة المھام الآتیة)باء(

علاه على الأمدین الطویل والقصیر؛صیاغة الخطط بالنسبة لما ذكر أ) 1(

إعلام المتضررین بحقوقھم بموجب النظام الأساسي والقواعد الحاضرة، وبوجود ) 2(
الوحدة ووظائفھا؛

تسلم الطلبات التي یقدمھا المتضررون الراغبون في المشاركة في الإجراءات وفقاً ) 3(
لتھا بعد ذلك إلى قاضي ، والتحقق من أن ھذه الطلبات مستكملة، وإحا87للمادة 

الإجراءات التمھیدیة؛

التأكد من أن المتضررین أو ممثلیھم القانونیین قد تسلّموا المستندات المودعة من ) 4(
الفریقین، والملفات التي یحیلھا قاضي الإجراءات التمھیدیة ما لم تكن ھنالك قیود 

؛87تقتضیھا السریة أو مصلحة العدالة وفقاً للمادة 

إطلاع المتضررین، في الوقت المناسب، على قرارات المحكمة التي قد یكون لھا ) 5(
أثر على حقوقھم أو مصالحھم الشخصیة، على أن تراعى القیود المتعلقة بالسریة؛ 

تقدیم المساعدة الإداریة والتنظیمیة اللازمة إلى المتضررین المشاركین في ) 6(
الإجراءات أو إلى ممثلیھم القانونیین؛

تقدیم أیة مساعدة أخرى وفقاً لما یأمر بھ قاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة بما ) 7(
.یتوافق مع مھمة الوحدة ومسؤولیاتھا
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: تقوم أیضاً ھذه الوحدة بالآتي)جیم(

إعداد وتحدیث قائمة تتضمن أسماء ممثلین قانونیین من ذوي المؤھلات العالیة ) 1(
المتعلقة بمؤھلات ) ألف(الفقرة 58وص علیھا في المادة یستوفون الشروط المنص

محامي الدفاع؛

بناءً على طلب من المتضررین غیر المقتدرین مادیًا وشرط صدور أمر من قاضي ) 2(
، تعین الوحدة لكل متضرر ممثلاً )جیم(الفقرة 86الإجراءات التمھیدیة عملاً بالمادة 

، أو تعین )أ(ا في القائمة المشار إلیھا في الفقرة قانونیاً من اختیاره یكون اسمھ مدرجً
لمجموعة من المتضررین ممثلاً قانونیاً مشتركاً یكون اسمھ مدرجًا في القائمة المشار 

؛ )أ(إلیھا في الفقرة 

تقدم الوحدة، بناءً على طلب من المتضرر أو ممثلھ القانوني أو تلقائیًا، المساعدة ) 3(
المتضرر أو ممثلھ القانوني، بما في ذلك، عند الاقتضاء، إجراء والدعم الملائمین إلى 

البحوث القانونیة وتقدیم المذكرات، وإسداء المشورة وفقاً للحاجة؛

توفر الوحدة التدریب المھني للممثلین القانونیین للمتضررین المشاركین في ) 4(
الإجراءات وفقاً للحاجة؛

الممثلین القانونیین الذین تعینھم الوحدة وتتولى الوحدة مراقبة أداء وعمل) 5(
.   للمتضررین أو لمجموعة من المتضررین المشاركین في الإجراءات

یخضع الممثلون القانونیون للمتضررین المشاركین في الإجراءات، في أداء مھامھم، )دال(
.لأحكام نظام آداب مھنة المحاماة وقواعد الممارسة وأخلاقیات المھنة

بناءً على طلب من رئیس قلم المحكمة، أو من أحد الفریقین أو أحد المتضررین أو ممثلھ )ھاء(
القانوني، أو تلقائیاً حیث تقتضي مصلحة العدالة ذلك، یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة 
أو للغرفة منح الشخص المسؤول في الوحدة الحق في حضور جلسات تتعلق بالمسائل 

.ضررین في الإجراءاتالخاصة بمشاركة المت

لا یتلقى العامل في الوحدة أیة تعلیمات من المتضررین ولا یشارك بأي شكل أو آخر في )واو(
قضیة أو في إجراءات عالقة لدى المحكمة بصورة من شأنھا التأثیر سلبًا على استقلالیة 

. الوحدة أو قلم المحكمة أو تظھر الأمر على ھذا النحو
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52المادة 
التواصل الخارجيوحدة

ینشئ رئیس قلم المحكمة من ضمن ھذا القلم وحدة التواصل الخارجي ضمن قلم )ألف(
نشر المعلومات الدقیقة للجمھور في الوقت المناسب، وخاصة في ) 1(المحكمة من أجل 

والقیام بأنشطة إعلامیة تتعلق ) 2(لبنان، عن كیفیة عمل المحكمة بشكل عام 
. بالمتضررین

عند تعیین موظفي الوحدة، یُعطى الاعتبار اللازم لضرورة توظیف مواطنین لبنانیین )ءبا(
. مؤھلین

53المادة 
المحاضر

یتولى رئیس قلم المحكمة، أو من یعینھ من موظفي القلم، بحسب الاقتضاء، وضع محاضر 
والغرفتین في اجتماعات الھیئة العامة للمحكمة ومحاضر جلسات قاضي الإجراءات التمھیدیة 

)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في . (غیر حالات المذاكرات السریة

54المادة 
السجل العام

یتولى رئیس القلم مسك سجل عام یتضمن جمیع المعلومات حول كل قضیة تنظر فیھا المحكمة 
، الفقرة 32لمادة باستثناء ما قد یرد خلاف ذلك في أي من التوجیھات العملیة الصادرة تطبیقًا ل

وباستثناء ما قد یرد في أي قرار صادر عن قاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة بعدم ) ھاء(
یكون السجل العام متاحاً للعامة وتنشر نسخة إلكترونیة عنھ على . الكشف عن مستند أو معلومة

. موقع المحكمة في شبكة الإنترنت

المدعي العام: القسم السادس

55المادة
مھام المدعي العام

یتمتع المدعي العام بأخلاق رفیعة ویتوافر فیھ أعلى مستوى من الكفاءة المھنیة ویتمتع )ألف(
. بخبرة واسعة في إجراء التحقیقات والمحاكمات في القضایا الجزائیة
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یؤدي المدعي العام جمیع المھام المنصوص علیھا في النظام الأساسي وفقاً للقواعد )باء(
الحاضرة ووفقاً للأنظمة الداخلیة لمكتبھ التي یمكن أن یعتمدھا ویعدلھا على أن تكون 

. متوافقة مع النظام الأساسي والقواعد الحاضرة

عند أدائھ لمھامھ، یساعد المدعي العام المحكمة على إظھار الحقیقة ویحمي مصالح )جیم(
. المتھمین الأساسیةویحترم كذلك حقوق المشتبھ بھم و. المتضررین والشھود

56المادة 
مھام نائب المدعي العام

یتمتع نائب المدعي العام بأخلاق رفیعة ویتوافر فیھ أعلى مستوى من الكفاءة المھنیة )ألف(
.ویتمتع بخبرة واسعة في إجراء التحقیقات والمحاكمات في القضایا الجزائیة

عام في حال غیاب ھذا الأخیر عن العمل أو یؤدي نائب المدعي العام مھام المدعي ال)باء(
.تعذره عن تأدیة مھامھ ما لم یكن المدعي العام قد كلّف أعضاء آخرین من مكتبھ بذلك

الدفاع: القسم السابع

57المادة 
مھام رئیس مكتب الدفاع

یة یتمتع رئیس مكتب الدفاع بأخلاق رفیعة ویتوافر فیھ أعلى مستوى من الكفاءة المھن)ألف(
ویكون مؤھلاً لممارسة القانون أمام . ویتمتع بخبرة واسعة في الدفاع في القضایا الجزائیة

مرجعیة معترف بھا ومارس القانون الجزائي أمام محكمة جزائیة وطنیة أو دولیة مدة 
. ویتقن الإنكلیزیة والفرنسیة. سنة على الأقل15

صوص علیھا في النظام الأساسي وفقاً یؤدي رئیس مكتب الدفاع جمیع المھام المن)باء(
للقواعد الحاضرة والتوجیھات العملیة ووفقاً للأنظمة الداخلیة التي یمكن أن یعتمدھا 

.ویعدلھا على أن تكون متوافقة مع النظام الأساسي والقواعد الحاضرة

ة یتمتع رئیس مكتب الدفاع، بالنسبة إلى كل ما ھو مرتبط بالإجراءات التمھیدی)جیم(
وإجراءات الدرجة الأولى وإجراءات الاستئناف بنظام متساوٍ مع المدعي العام لجھة 

.الحقوق خلال الجلسات ولجھة المفاوضات بینھما

: یمارس رئیس مكتب الدفاع المھام الآتیة)دال(
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بأسماء محامي دفاع ) باء(، الفقرة 59وضع وتحدیث القائمة المشار إلیھا في المادة ) 1(
المؤھلات العالیة الذین تتوافر فیھم الشروط المنصوص علیھا في ھذه المادة؛من ذوي 

) باء(، الفقرة 59یختار رئیس مكتب الدفاع، من القائمة المشار إلیھا في المادة ) 2(
محامیًا جاھزًا لتمثیل مشتبھ بھ أو متھم لدى مثولھ للمرة الأولى أمام المحكمة وفقاً للمادة 

روریة أخرى؛أو لأي مسألة ض98

یعیّن ھذا المحامي، بالتشاور مع المشتبھ بھ أو المتھم وبموافقتھ؛ ) 3(

بناءً على طلب مشتبھ بھ أو متھم لا تسمح لھ إمكانیاتھ بتعیین محامٍ للدفاع عنھ، یعیّن ) 4(
الفقرة59لھ محامیًا ومحامیًا معاونًا ممن أُدرج اسمھ في القائمة المشار إلیھا في المادة 

؛)باء(

بناءً على طلب المحامي الرئیسي أو عندما تقتضیھ مصلحة العدالة، یعیّن للمشتبھ بھ ) 5(
أو للمتھم ممن سبق واختار محامیًا لنفسھ محامیًا أو أكثر یتم اختیارھم من القائمة المشار 

). باء(الفقرة 59إلیھا في المادة 

قتھ الشخصیة، یتأكد من أن ھذا المحامي إذا عیّن متھم أو مشتبھ بھ محامیًا على نف) 6(
. وأنھ یمكن أن یمثلھ في الإجراءات أمام المحكمة58یستوفي الشروط المبینة في المادة

)2009أكتوبر /تشرین الأول30أضیفت في (

بناءً على طلب مشتبھ بھ أو متھم یتولى الدفاع عن نفسھ بنفسھ، یعیّن لھ شخصاً ) 7(
الدعم والمساعدة؛واحداً أو أكثر لتقدیم

؛106یعیّن محامیاً في إطار الإجراءات الغیابیة وفقاً للمادة ) 8(

یضع شروط دفع أتعاب المحامین المعینین ومساعدیھم بالتشاور مع رئیس المحكمة ) 9(
ورئیس القلم؛ 

یتولى إعداد وتحدیث قائمة بأسماء خبراء ومحققین ومساعدین قانونیین ومسؤولین ) 10(
دارة القضایا من ذوي المؤھلات العالیة یمكن أن یعیّنوا لمساعدة الدفاع؛عن إ

.الھیئات المھنیةویمثل مكتب الدفاع أمام نقابات المحامین وغیرھا من ) 11(
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: یوفر رئیس مكتب الدفاع الآتي)ھاء(

ما في ذلك، المساعدة والدعم الملائمین إلى المحامین المعیّنین والفریق العامل معھم ب) 1(
حسب الاقتضاء، إجراء البحوث القانونیة وتقدیم المذكرات وإسداء المشورة التي تبدو 

ضروریة وذلك بناءً على طلب المحامي أو تلقائیًا؛

التسھیلات الملائمة إلى محامي الدفاع وإلى مستحقي المساعدة القانونیة من أجل ) 2(
تحضیر الدعوى؛

ر لمحامي الدفاع؛التدریب المھني المستم) 3(

أیة مساعدة إضافیة یأمر بھا قاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة؛) 4(

بناءً على طلب قاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة أو رئیس قلم المحكمة أو محامي )واو(
الدفاع أو تلقائیاً حین تقتضیھ مصلحة العدالة، یتمتع رئیس مكتب الدفاع أو أي شخص 

الحق في أن یجري الاستماع إلیھ حول مسائل تتعلق بمصلحة فریق الدفاع العامة یعینھ ب
أو حول تلك المتعلقة بالإنصاف في الإجراءات أو بحقوق أي مشتبھ بھ أو متھم؛

یحرص رئیس مكتب الدفاع، لمصلحة العدالة، أن یكون تمثیل المشتبھ بھم والمتھمین )زین(
ع أحكام النظام الأساسي والقواعد الحاضرة ونظام آداب متوافقًا مع القواعد الدولیة وم

مھنة المحاماة والمبادئ التوجیھیة الخاصة بتعیین محامي الدفاع وغیرھا من الأحكام 
لھذا الغرض، وشرط احترام خصوصیة العلاقة بین المحامي وموكلھ . ذات الصلة

وعة، أن یقوم وسریتھا، یجوز لرئیس مكتب الدفاع، عندما توجد لذلك أسباب مشر
: بالآتي

یراقب أداء وعمل المحامي ومساعدیھ؛) 1(

یطلب الحصول على جمیع المعلومات اللازمة لأداء المھمة المشار إلیھا في البند ) 2(
؛)1(

یتأكد من إسداء المشورة الملائمة إلى المحامي الرئیسي على نحو یساھم في الدفاع ) 3(
م؛الفعال عن المشتبھ بھ أو المتھ

وفي ظروف استثنائیة وبعد استطلاع رأي المحامي الرئیسي، یدعو المشتبھ بھ أو ) 4(
. المتھم إلى إبداء وجھة نظره بشأن ملاءمة تمثیلھ القانوني وفعالیتھ وأداء المحامي المعیّن

ویسجل رئیس مكتب الدفاع خطیاً أي تصریح یدلي بھ المشتبھ بھ أو المتھم في ھذا الصدد 
تسلم نسخة عن ھذا التسجیل إلى المشتبھ بھ أو المتھم وإلى محامیھ؛و. ویحفظھ
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إذا لم یقتنع رئیس مكتب الدفاع بأن تمثیل المشتبھ بھ أو المتھم یستوفي المعاییر )حاء(
، یجوز لھ، مراعاةً لمصلحة العدالة، وبعد )باء(، الفقرة 58المنصوص علیھا في المادة 

: لى أقوالھ، أن یقوم بالآتيإعطاء المحامي فرصة الاستماع إ

. یمتنع عن دفع أتعاب المحامي أو جزء منھا حتى التوصل إلى حل مرضٍ للمسألة)1(
ویمكن لرئیس المحكمة أن یعید النظر في ھذا القرار؛

یقدم تقریراً إلى قاضي الإجراءات التمھیدیة أو إلى الغرفة یطالب فیھ بتنحیة ) 2(
أخرى تھدف إلى ضمان تمثیل المشتبھ بھ أو المتھم المحامي أو اتخاذ أیة إجراءات

بصورة فعالة؛

تحریك إجراءات تأدیبیة ضد المحامي المعني في حال اقتضى الأمر اتخاذ مثل ھذا ) 3(
. التدبیر

لا یتلقى رئیس مكتب الدفاع ولا المعاونون لدیھ أیة تعلیمات من أشخاص مشتبھ بھم أو )طاء(
ن في إدعاءات واقعیة أو مسائل تتعلق بقضیة معینة من شأنھا أن من متھمین، ولا یتدخلو

.تثیر تضارباً في المصالح وتؤثر في استقلالیة المكتب

على رئیس مكتب الدفاع ومعاونیھ في إطار أداء مھامھم أن یتقیدوا دائماً بمبادئ نظام )یاء(
.آداب مھنة المحاماة

58المادة 
باتھتوكیل المحامي، مؤھلاتھ وواج

على المحامي الذي یوكلھ المشتبھ بھ أو المتھم أن یودع رئیس مكتب الدفاع وفي أي )ألف(
. فرصة ممكنة تفویضًا خطیًا منظمًا وفقًا للتشریع النافذ وموقعًا من المشتبھ بھ أو المتھم

، یعتبر المحامي مؤھلا60ًأو المادة 57مع مراعاة قرار قد تصدره الغرفة عملاً بالمادة 
: لتمثیل المشتبھ بھ أو المتھم إذا أقتنع رئیس مكتب الدفاع بأن ھذا المحامي

مجاز في ممارسة مھنة القانون لدى سلطة قضائیة معترف بھا، أو ھو أستاذ في ) 1(
القانون إذا كان محامیاً معاونًا؛

یتقن الإنكلیزیة أو الفرنسیة كتابة وشفاھة؛) 2(
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بھ عقوبة تأدیبیة تبعًا لإجراءات تأدیبیة مقامة ضده أمام ھیئة غیر مدان أو لم تنزل ) 3(
وطنیة أو دولیة بما في ذلك الإجراءات المقامة بموجب نظام آداب مھنة المحاماة، ما لم 

یرَ رئیس مكتب الدفاع أن استبعاد المحامي على ھذا الأساس یبدو غیر متناسب؛ 

جراءات جزائیة منصفة ومجردة تم لم یصدر في حقھ أي حكم قضائي في إطار إ) 4(
رئیس مكتب الدفاع أن استبعاد المحامي على ھذا ما لم یرَ فیھا احترام الأصول القانونیة، 

الأساس غیر متناسب في ھذه الحالة؛

لم یصدر عنھ، خلال ممارستھ وظیفتھ أو في ظروف أخرى، سلوك غیر شریف أو ) 5(
ر العدالة، أو سلوك من شأنھ تقویض ثقة مخل بمصداقیة المحامي، أو سلوك مخل بسی

.العامة في المحكمة أو في سیر العدالة، أو یسقط الثقة بالمحكمة الخاصة

ولم یقدم معلومات خاطئة أو مضللة تتعلق بمؤھلاتھ أو أھلیتھ لممارسة مھنتھ، ولم ) 6(
عاد المحامي یسع عمداً إلى إخفاء معلومات مھمة، ما لم یعتبر رئیس مكتب الدفاع أن استب

على ھذا الأساس غیر متناسب في ھذه الحالة؛ 

یخضع المحامي في أداء واجباتھ للأحكام ذات الصلة في النظام الأساسي والقواعد )باء(
الحاضرة والتوجیھات العملیة وقواعد الاحتجاز واتفاق المقر ونظام آداب مھنة المحاماة 

عند الاقتضاء، للمبادئ التوجیھیة الخاصة وقواعد الممارسة وأخلاقیات المھنة، وكذلك
التي اعتمدھا رئیس مكتب الدفاع ووافق القضاة علیھا في ھیئتھم بتعیین محامي الدفاع

.العامة

یخضع محامي الدفاع للتدریب المھني المستمر بناءً على توجیھات رئیس مكتب الدفاع )جیم(
.المتخذة، بالتشاور مع الرئیس

59المادة 
المحاميتعیین

حیثما تقتضیھ مصلحة العدالة، یعیّن رئیس مكتب الدفاع محامیاً للدفاع عن مشتبھ بھ أو )ألف(
تجري ھذه التعیینات وفقاً . متھم لا یملك الموارد اللازمة لدفع أتعاب ھذا المحامي

للإجراءات المحددة في المبادئ التوجیھیة الخاصة بتعیین محامي الدفاع التي اعتمدھا 
.یس مكتب الدفاع ووافق علیھا القضاة في ھیئتھم العامةرئ

: یحفظ رئیس مكتب الدفاع قائمة بأسماء المحامین الذین)باء(

؛)ألف(، الفقرة 58یستوفون جمیع الشروط المنصوص علیھا في المادة ) 1(
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و أیة أو القانون الجزائي الدولي أ/یمتلكون كفاءة راسخة في مجال القانون الجزائي و) 2(
كفاءة أخرى ذات صلة؛

یتمتعون بخبرة لا تقل عن عشر سنوات فیما یتعلق بالتعیین كمحام رئیسي ولا تقل )3(
عن سبع سنوات فیما یتعلق بالتعیین كمحام معاون أكانت ھذه الخبرة بصفة قاض أو مدع 

.عام أو محام أو بأیة صفة أخرى ذات صلة

ي أن تعینھم المحكمة لتمثیل أي شخص محتجز وأعربوا عن استعدادھم ورغبتھم ف) 4(
تحت سلطة المحكمة ولا یملك الموارد اللازمة لدفع أتعاب محامٍ بموجب الشروط 

.المنصوص علیھا في المبادئ التوجیھیة الخاصة بتعیین محامي الدفاع

في قبل إدراج اسم المحامي في القائمة، یجري مقابلة مع لجنة قبول یعود إلیھا البت)جیم(
یمكن لرئیس المحكمة، بناءً على طلب المحامي، إعادة النظر . استیفائھ الشروط المطلوبة

. في قرار لجنة القبول

. یحق لأي مشتبھ بھ أو أي متھم أن یتمثل بأي محام أدرج اسمھ على القائمة وفقًا للأصول)دال(
امي الذي اختاره من ویحق للمشتبھ بھ أو للمتھم الذي تقرر رفض طلبھ بأن یتمثل بالمح

تشرین 30تعدلت في . (القائمة، أن یطلب من رئیس المحكمة إعادة النظر في ھذا القرار
)2009أكتوبر /الأول

إذا تبین لاحقاً أن الشخص الذي عُین لھ محام قادر على دفع أتعاب المحامي، یجوز )ھاء(
ماع إلى آراء رئیس القلم، للغرفة، بناءً على طلب یقدمھ رئیس مكتب الدفاع وبعد الاست

(أن تصدر أمراً باستعادة تكالیف تعیین المحامي أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في . 
2009(

على المشتبھ بھ أو المتھم الذي یختار الدفاع عن نفسھ شخصیاً أن یبلّغ خطیاً قاضي )واو(
التمھیدیة أو الغرفة یجوز لقاضي الإجراءات. الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة بخیاره ھذا

فرض وجود محام وفقاً للقانون الجزائي الدولي وحقوق الإنسان الدولیة، إذا ما ارتأت أن 
. ذلك ضروري لمصلحة العدالة ومن أجل ضمان محاكمة عادلة وسریعة
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الخطأ المھني: القسم الثامن

60المادة 
ع أو الممثل القانوني للمتضررینالخطأ المھني الذي یرتكبھ للمدعي العام أو محامي الدفا

إذا تبین لقاضي الإجراءات التمھیدیة أو للغرفة أن تصرف المدعي العام وموظفیھ أو )ألف(
محامي الدفاع أو الممثل القانوني للمتضرر المشارك في الإجراءات مھین أو تعسفي أو 

المعاییر یعرقل حسن سیر الإجراءات، أو أن المحامي مھمل أو عاجز عن احترام 
أو أخلاقیات المھنة، یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة أو /المقبولة للكفاءة المھنیة و

الغرفة، بعد منح المحامي أو الممثل القانوني المعني أو المدعي العام أو رئیس مكتب 
: الدفاع فرصة لسماع أقوالھم تقریر الآتي

لقانوني أو المدعي العام أو أحد توجیھ تنبیھ رسمي إلى المحامي أو الممثل ا) 1(
موظفي مكتب المدعي العام؛ 

تأجیل جلسة المحاكمة أو تعلیقھا أو منع المحامي أو الممثل القانوني أو ) 2(
المدعي العام أو أحد موظفي مكتب المدعي العام من حضورھا؛  

لمطلوبة أو اعتبار أن المحامي أو الممثل القانوني لم یعد یتمتع بالشروط ا) 3(
أو لتمثیل متضرر 59و58لتمثیل مشتبھ بھ أو متھم أمام المحكمة وفقًا للمادتین 

مشارك في الإجراءات، أو أن المدعي العام أو أحد موظفي مكتب المدعي العام 
. لم یعد یتمتع بالشروط المطلوبة للمثول أمام المحكمة

)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في (

أیضاً لقاضي الإجراءات التمھیدیة أو للغرفة، بموافقة رئیس المحكمة، إبلاغ یمكن)باء(
الھیئة المسؤولة عن آداب المحامین  في القضاء الوطني عن أي خطأ مھني یرتكبھ 

.المحامي التابع لھا

یتولى رئیس المحكمة، بالتشاور مع المدعي العام ورئیس مكتب الدفاع ورئیس قلم )جیم(
ر نظام آداب مھنة المحاماة المطبق على المحامین الذین یمثلون أمام المحكمة، نش

. المحكمة والإشراف على تطبیقھ
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الفصل الرابع

التحقیق وحقوق المشتبھ بھم والمتھمین

61المادة 
سیر التحقیق

قع في إطار التحقیق المتعلق بالاعتداء الذي استھدف رفیق الحریري أو أي اعتداء آخر یمكن أن ی
: من النظام الأساسي، یمكن للمدعي العام1ضمن اختصاص المحكمة بموجب المادة 

استدعاء واستجواب المشتبھ بھم والمتضررین والشھود وتسجیل إفاداتھم، وجمع ) 1(
الأدلة وإجراء التحقیقات المیدانیة؛ 

لاحقة القیام بأیة خطوات أخرى تبدو ضروریة لاستكمال التحقیق والتحضیر للم) 2(
والسیر بھا في المحاكمة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات خاصة لتأمین سلامة الشھود 

والمخبرین المحتملین؛

التماس المساعدة من أي سلطة في دولة معنیة ومن أیة ھیئة دولیة ذات صلة بما في ) 3(
؛"الإنتربول"ذلك منظمة 

دار الأوامر اللازمة تحقیقًا لما والطلب من قاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة إص) 4(
. سلف إذا اقتضت الضرورة ذلك

62المادة 
الإجراءات الاحتیاطیة

:في حالة العجلة، یجوز للمدعي العام أن یطلب من دولة ما القیام بالاتي)ألف(

توقیف واحتجاز مشتبھ بھ أو متھم وفقاً للقوانین النافذة في تلك الدولة؛) 1(

لأدلة المادیة؛ضبط ا) 2(

اتخاذ كل الإجراءات المناسبة للحؤول دون فرار مشتبھ بھ أو متھم، ) 3(
وللحؤول دون تعرض متضرر أو شاھد للتھدید أو للأذى الجسدي، أو للحؤول 

.دون إھدار أدلة
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) ألف(یتقدم المدعي العام، في خلال العشرة أیام التي تلي التوقیف المشار إلیھ في الفقرة )باء(
، بنقل 63علاه، بطلب إلى قاضي الإجراءات التمھیدیة لإصدار أمر، عملاً بالمادة أ

یمكن لقاضي الإجراءات التمھیدیة . المشتبھ بھ أو المتھم إلى مقر السجن التابع للمحكمة
وعندما یأمر قاضي الإجراءات . 21إلى 16أن یأمر بالنقل مع مراعاة المواد من 

المتھم، یقوم رئیس قلم المحكمة بترتیب عملیة النقل بالتشاور التمھیدیة بنقل المشتبھ أو 
. مع المدعي العام والسلطات المختصة للدولة المعنیة

63المادة 
نقل المشتبھ بھم وتوقیفھم احتیاطیًا

یجوز للمدعي العام خلال سیر التحقیق، أن یقدم إلى قاضي الإجراءات التمھیدیة طلباً )ألف(
مرفق الاحتجاز التابع للمحكمة لنقل مشتبھ بھ وتوقیفھ احتیاطیًا في للحصول على أمر 

یقتضي أن یكون الطلب معللاً وما لم یكن المدعي العام یرغب فقط في . الخاصة
استجواب المشتبھ بھ، یقتضي تضمین الطلب فقرة اتھام مؤقت مع عرض موجز 

المشتبھ بھ في الشخص المعني للمعطیات التي یستند إلیھا المدعي العام لیبرر توافر صفة 
.  وتبریر وضعھ قید التوقیف الاحتیاطي

یصدر قاضي الإجراءات التمھیدیة، بعد الاستماع إلى المدعي العام وإلى محامي )باء(
إذا 21إلى 16المشتبھ بھ، قرارًا بنقل المشتبھ بھ وتوقیفھ احتیاطیًا، مع مراعاة المواد من 

: تیةعلى أن تتوافر الشروط الآ

أن یكون المدعي العام قد طلب من دولة معینة توقیف المشتبھ بھ وفقاً للمادة ) 1(
، أو أن یكون المشتبھ بھ موقوفًا لدى سلطات ھذه الدولة؛62

أن یعتبر قاضي الإجراءات التمھیدیة، بعد الاستماع إلى المدعي العام، أن ) 2(
ھذا الشخص مشتبھ بھ؛

راءات التمھیدیة أن التوقیف الاحتیاطي ھو إجراء أن یعتبر قاضي الإج) 3(
من أجل ضمان ألا ) ب(للحؤول دون فرار المشتبھ بھ أو المتھم؛ ) أ(:ضروري

یعرقل ھذا الشخص سیر التحقیق أو الإجراءات أمام المحكمة أو یُعرّضھما 
للخطر، على سبیل المثال عبر تعریض أي من المتضررین أو الشھود للخطر أو 

) د(للحؤول دون تصرفھ تصرفًا مماثلاً للذي یشتبھ قیامھ بھ؛ أو ) ج(د؛ للتھدی
.حرصًا على سیر التحقیق
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یوقع قاضي الإجراءات التمھیدیة على قرار نقل المشتبھ بھ وإیداعھ قید التوقیف )جیم(
ویجب أن یتضمن القرار الأسس التي یستند إلیھا . الاحتیاطي ویمھر القرار بختم المحكمة

أعلاه بما في ذلك التھمة الموجھة إلى المشتبھ ) ألف(دعي العام في طلبھ عملاً بالفقرة الم
كما یجب أن یحدد . أعلاه) باء(بھ، ویعرض الأسباب المبررة للقرار مع مراعاة الفقرة 

القرار المدة الأصلیة لتوقیف المشتبھ الاحتیاطي، ویُرفق ببیان یتضمن حقوق المشتبھ بھ 
. 65ھذه المادة والمادة كما تنص علیھا

لا یمكن أن تتجاوز فترة توقیف المشتبھ بھ احتیاطیًا مدة ثلاثین یوماً تبدأ من تاریخ نقلھ )دال(
وعند انقضاء ھذه المدة، یمكن لقاضي الإجراءات التمھیدیة، بناءً على . إلى مقر المحكمة

دعي العام من جھة طلب من المدعي العام، وبعد جلسة وجاھیة یستمع فیھا إلى الم
لفترة لا والمشتبھ بھ أو محامیھ من جھة أخرى، أن یقرر تمدید التوقیف الاحتیاطي

ولدى انتھاء فترة التمدید . تتجاوز ثلاثین یوماً إذا رأى في سیر التحقیق ما یسوّغ ذلك
وبناءً على طلب المدعي العام، یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة بعد جلسة وجاھیة 

فیھا إلى المدعي العام من جھة والمشتبھ بھ أو محامیھ من جھة أخرى، أن یقرر یستمع
تمدید ھذا التوقیف لفترة أخرى لا تتجاوز ثلاثین یوماً إذا رأى أن ثمة ظروف خاصة 

یجب ألا تتجاوز مدة التوقیف الإجمالیة، في أي حال من الأحوال، تسعین . تسوغ ذلك
انقضائھا في حال عدم تصدیق قرار الاتھام وعدم توقیع یوماً یخلي سبیل المشتبھ بھ عند

المحكمة مذكرة التوقیف، أو عند الاقتضاء، یُسلّم إلى السلطات الوطنیة التي قدم إلیھا 
.الطلب أصلاً

، مع إجراء ما یلزم من تعدیل، على تنفیذ أمر نقل المشتبھ بھ 79تطبق أحكام المادة )ھاء(
.  وأمر توقیفھ الاحتیاطي

بعد نقلھ إلى مقر المحكمة، یمثل المشتبھ بھ بدون إبطاء أمام قاضي الإجراءات )واو(
.التمھیدیة

خلال التوقیف الاحتیاطي، یجوز للمدعي العام والمشتبھ بھ أو محامیھ التقدم من قاضي )زین(
. بھالإجراءات التمھیدیة بطلب یتعلق بصحة التوقیف الاحتیاطي أو بإخلاء سبیل المشتبھ 

المتعلقتان بتوقیف المتھمین 102و101، تطبق المادتان )دال(مع مراعاة أحكام الفقرة )حاء(
احتیاطیًا على التوقیف الاحتیاطي المنصوص علیھ في المادة الحاضرة، مع إجراء ما 

. یلزم من تعدیل
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64المادة 
حفظ المعلومات

عناصر المادیة والمواد الإلكترونیة المجمعة یتولى المدعي العام مسؤولیة حفظ المعلومات وال
خلال التحقیق وتخزینھا وضمان سلامتھا إلى حین اعتماد تلك المعلومات أو الأدلة رسمیًا وذلك 

. 139مع مراعاة أحكام المادة 

65المادة 
حقوق المشتبھ بھم أثناء التحقیق

عام طلیقاً أم محتجزاً، فإنھ یتمتع سواء كان المشتبھ بھ الذي یخضع لاستجواب المدعي ال)ألف(
: بالحقوق الآتیة التي یعلمھ بھا المدعي العام قبل استجوابھ بلغة وبطریقة یفھمھا

الحق في الاستعانة بمحام من اختیاره أو الاستفادة من تعیین محام مجاناً لھ ) 1(
. إذا لم یكن للمشتبھ بھ الإمكانیة الكافیة لتسدید أتعاب المحامي

الحق في الحصول مجاناً على مساعدة مترجم فوري إذا كان لا یفھم أو لا )2(
یتكلم اللغة المستخدمة في الاستجواب؛

الحق في التزام الصمت، وتنبیھھ إلى أن ما یدلي بھ سیُسجل ویمكن ) 3(
استخدامھ كدلیل؛

احة عن حقھ في لا یُستجوب المشتبھ بھ في غیاب محامیھ، إلا إذا تنازل طواعیةً وصر)باء(
وإذا تنازل عن ھذا الحق وأعرب لاحقاً عن رغبتھ في الاستعانة بمحام، . الاستعانة بمحام

. یتوقف الاستجواب حینئذ ولا یُتابع إلا بحضور محامي المشتبھ بھ

66المادة 
تسجیل استجواب المشتبھ بھم

اء المنصوص علیھ في المادة عندما یقوم المدعي العام باستجواب مشتبھ بھ، یسجل الإجر)ألف(
والاستجواب بواسطة تصویر الفیدیو وإذا لم یكن ذلك ممكنًا عملیًا، یتم التسجیل 65

: صوتیًا وفقًا للإجراءات الآتیة

یُعلم المشتبھ بھ بلغة یفھمھا بأن الاستجواب سیسجل بتصویر الفیدیو أو ) 1(
بالتسجیل الصوتي؛
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واب، یفید المحقق بھذا الانقطاع وساعة إذا حدث انقطاع أثناء الاستج) 2(
حصولھ وساعة استئناف الاستجواب ویسجل الوقت الحقیقي لذلك بواسطة 

الفیدیو أو التسجیل الصوتي؛

عند ختام الاستجواب، یُمنح المشتبھ بھ فرصة توضیح أي قول من أقوالھ ) 3(
ستجواب؛یقتضي تسجیل ساعة اختتام الا. وإضافة ما یشاء علیھا أو تعدیلھا

تُسلَم إلى المشتبھ بھ أو إلى محامیھ نسخة عن الشریط المسجل أو التسجیل ) 4(
الرقمي أو أحد أشرطة التسجیل الأصلیة في حال استخدم جھاز متعدد 

التسجیلات، أو بطاقات الذاكرة الأصلیة؛

إذا توجب نسخ الشریط المسجل أو بطاقة الذاكرة، یُختم شریط التسجیل ) 5(
ي أو بطاقة الذاكرة أو أحد الأشرطة أو بطاقات الذاكرة الأصلیة بحضور الأصل

المشتبھ بھ ویذیّل الختم بتوقیع عضو من مكتب المدعي العام وتوقیع المشتبھ بھ؛

یقتضي تدوین محتوى الشریط أو التسجیل الرقمي خطیاً إذا أصبح المشتبھ ) 6(
. بھ متھماً

ة، استجواب شخص بدون تسجیل الاستجواب بتصویر الفیدیو أو یجوز، بصورة استثنائی)باء(
التسجیل الصوتي إذا طرأت ظروف جعلت إجراء ھذا التسجیل غیر ممكن فعلیًا إلا أن 

وفي مطلق الأحوال، . على المدعي العام بذل كل الجھود المعقولة لتسجیل الاستجواب
ھا تبرر قراره بعدم تسجیل یقدّم المدعي العام خطیاً الأسباب الخاصة التي یرى أن

. الاستجواب بالصورة أو بالصوت

67المادة 
استعانة الأشخاص المحتجزین بمحام

. على أي شخص محتجز تحت سلطة المحكمة الخاصة59تطبق المادة 
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الفصل الخامس

تصدیق التھم والإجراءات التمھیدیة

قرار الاتھام: القسم الأول

68المادة 
المدعي العام لقرار الاتھام تقدیم

یتولى قاضي الإجراءات التمھیدیة مراجعة أي قرار اتھام یصدر وفقًا للإجراءات )ألف(
.المفصلة أدناه

إذا مكّن التحقیق المدعي العام من الاقتناع بوجود أدلة كافیة تظھر أن مشتبھاً بھ ارتكب )باء(
، یحیل قرار الاتھام إلى قاضي جریمة من شأنھا أن تدخل ضمن اختصاص المحكمة
.الإجراءات التمھیدیة لتصدیقھ ویرفقھ بالعناصر المؤیدة

إذا قدّم المدعي العام قرار اتھام یتعلق باعتداء آخر غیر الاعتداء على رفیق الحریري، ) جیم(
مع قضیة " متلازمة"یفید بأن القضیة 11ولم یكن قد حصل بعد على حكم بموجب المادة 

من النظام الأساسي، یرفق حینھا قرار الاتھام 1على النحو المطلوب في المادة الحریري
بطلب یتعلق بتلازم القضیة ویبین كیف أن الاعتداء موضوع قرار الاتھام ھو متلازم مع

الاعتداء الاعتداء على رفیق الحریري ولھ طبیعة وخطورة مماثلتان لطبیعة وخطورة
من النظام الأساسي، ویضم إلى 1ص علیھ في المادة على الحریري على النحو المنصو

. ھذا الطلب العناصر المؤیدة التي یراھا مناسبة

یتضمن قرار الاتھام اسم المشتبھ بھ والمعلومات الشخصیة عنھ وسرداً موجزاً لوقائع )دال(
.القضیة والجریمة المنسوبة إلى المتھم

والمستندات المرفقة بھ إلى قاضي الإجراءات یحیل رئیس قلم المحكمة قرار الاتھام)ھاء(
.التمھیدیة الذي یُعلم المدعي العام بالتاریخ المحدد للنظر في قرار الاتھام

یدقق قاضي الإجراءات التمھیدیة في كل تھمة من التھم الواردة في قرار الاتھام وفي )واو(
اك بصورة أولیة أدلة كافیة العناصر المؤیدة التي قدمھا المدعي العام لیقرر إذا كان ھن

. لملاحقة المشتبھ بھ
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ینظر قاضي الإجراءات التمھیدیة في الطلب المتعلق بتلازم القضیة وفي العناصر )زین(
المؤیدة التي قدمھا المدعي العام، لیقرر بصورة أولیة ما إذا كانت القضیة تدخل ضمن 

. اختصاص المحكمة

یدیة، نتیجة التدقیق في الطلب المشار إلیھ في الفقرة یجوز لقاضي الإجراءات التمھ)حاء(
): زین(

أن یطلب من المدعي العام أو أن یسمح لھ بتقدیم عناصر إضافیة مؤیدة لإحدى التھم ) 1(
أو لجمیعھا؛

أن یطلب من المدعي العام أو أن یسمح لھ بتقدیم مواد إضافیة مؤیدة للطلب المتعلق ) 2(
بتلازم الدعوى؛

ن یصدّق تھمة أو أكثر من التھم؛ أوأ) 3(

أن یرّد تھمة أو أكثر من التھم؛) 4(

.على أن یعلّل قاضي الإجراءات التمھیدیة قراره

)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في (

بعد تصدیق تھمة واحدة أو جمیع التھم الواردة في قرار الاتھام، وإذا كان قد قُدّم طلب )طاء(
وى، وتقرر اعتبار المحكمة مختصة للنظر في الاعتداء موضوع قرار بتلازم الدع

: الاتھام

یمكن لقاضي الإجراءات التمھیدیة آنذاك إصدار دعوة بالحضور أو مذكرة توقیف ) 1(
من النظام 2الفقرة 18، وإصدار أي أمر آخر وفقًا للمادة 79و78وفقاً للمادتین 

الأساسي؛ 

.ھمًایصبح المشتبھ بھ مت) 2(

یُعتبر أي طعن یقدمھ الدفاع ضد حكم یتعلق بقرار الاتھام أو بطلب التلازم أو ضد أي 
).ألف(، الفقرة 90دفعا أولیًا وفقًا لما ھو ملحوظ في المادة 11حكم صادر وفقًا للمادة 

خاً یحفظ رئیس قلم المحكمة قرار الاتھام، كما أقره قاضي الإجراءات التمھیدیة، ویُعد نس)كاف(
وإذا كان المتھم لا یفھم اللغة التي صیغ فیھا قرار الاتھام، . مصدقة تمھر بختم المحكمة
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یُترجم قرار الاتھام إلى لغة یفھمھا المتھم وتضم الترجمة إلى كل نسخة مصدقة من قرار 
. الاتھام باعتبارھا جزءاً منھا

واردة في قرار الاتھام لا یمنع إن رد قاضي الإجراءات التمھیدیة أي تھمة من التھم ال)لام(
المدعي العام من أن یودع بعد ذلك اتھاما معدّلاً، أو أن یدرج التھمة نفسھا في قرار اتھام 
لاحق على أن یتضمن ھذا القرار عناصر مؤیدة جدیدة وأن یطلب تصدیق قرار الاتھام 

.المعدل أو اللاحق

69المادة 
حقوق المتھم

من النظام الأساسي كما یتمتع، مع إجراء ما یلزم من 16لمحددة في المادة یتمتع المتھم بالحقوق ا
. 66و65تعدیل، بالحقوق الممنوحة للمشتبھ بھ بموجب المادتین 

70المادة 
ضم الجرائم أو المتھمین

یجوز ضم جریمتین أو أكثر في قرار اتھام واحد إذا كانت الأعمال المرتكبة تخضع )ألف(
. النظام الأساسي وكان مرتكب الجرائم المزعومة ھو المتھم نفسھمن 1للمادة 

یجوز توجیھ التھم مشاركة إلى الأشخاص المتھمین بالجریمة نفسھا أو بجرائم مختلفة )باء(
. من النظام الأساسي ومحاكمتھم مشتركین1خاضعة للمادة 

71المادة 
تعدیل قرار الاتھام

: دیل قرار الاتھامیجوز للمدعي العام تع)ألف(

في أي وقت قبل تصدیقھ، بدون إذن؛)1(

بإذن من قاضي الإجراءات التمھیدیة، خلال الفترة الممتدة من تصدیق قرار الاتھام ) 2(
إلى حین وضع غرفة الدرجة الأولى یدھا على القضیة؛
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وبعد وضع غرفة الدرجة الأولى یدھا على القضیة، بإذن من ھذه الغرفة، بعد ) 3(
لاستماع إلى الفریقین؛ ا

، )3(و) 2(، الفقرتین الفرعیتین )ألف(لا یُمنح الإذن بتعدیل قرار الاتھام بموجب الفقرة )باء(
ما لم یقتنع قاضي الإجراءات التمھیدیة أو غرفة الدرجة الأولى بوجود أدلة أولیة مؤیدة 

درجة الأولى، منح الإذن یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة أو لغرفة ال. للتعدیل المقترح
. فقط إذا ما اقتنعا بأن التعدیل لن یلحق ضررًا بالمتھم

.لا یتوجب التصدیق مجددًا على قرار الاتھام الذي أذن بتعدیلھ)جیم(

على قرار الاتھام المعدل، مع إجراء ما یلزم 76والمادة ) طاء(الفقرة 68تطبق المادة )دال(
.من تعدیل

ن قرار الاتھام المعدل تھماً جدیدة وكان قد سبق للمتھم أن مثل أمام غرفة إذا تضم)ھاء(
، یقتضي أن یعود المتھم ویمثل أمام ھذه الغرفة في أقرب 98الدرجة الأولى وفقاً للمادة 

.وقت ممكن لتمكینھ من الإجابة على التھم الجدیدة

ماً لإیداع دفوع أولیة تتعلق یستفید المتھم من مھلة إضافیة قدرھا واحد وعشرین یو)واو(
ویجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة أو لغرفة . 90و89بالتھم الجدیدة عملاً بالمادتین 

الدرجة الأولى، إذا ما اقتضت الضرورة، إرجاء المحاكمة من أجل تأمین الوقت اللازم 
. لتحضیر الدفاع

72المادة 
الرجوع عن قرار الاتھام أو التھم

:ز للمدعي العام الرجوع عن قرار اتھام أو الرجوع عن تھم في قرار الاتھامیجو)ألف(

تصدیقھ، بدون إذن؛في أي وقت قبل) 1(

خلال المھلة الممتدة من تاریخ تصدیق قرار الاتھام ووضع غرفة الدرجة ) 2(
الأولى یدھا على الدعوى، متى بیّن لقاضي الإجراءات التمھیدیة في جلسة علنیة 

اب المبررة للرجوع؛ الأسب

ب مقدّم وبعد وضع غرفة الدرجة الأولى یدھا على الدعوى بموجب طل) 3(
.126لدیھا وفقًا للمادة 
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یبلغ الرجوع عن قرار الاتھام أو الرجوع عن تھم من قرار الاتھام إلى الدفاع بدون )باء(
.إبطاء

73المادة 
علنیة قرار الاتھام

، یقتضي إعلان قرار الاتھام بعد تصدیقھ من قبل قاضي الإجراءات 74مع مراعاة أحكام المادة 
. التمھیدیة

74المادة 
عدم الإعلان عن قرار الاتھام

في ظروف استثنائیة، وبناءً على طلب من المدعي العام أو الدفاع، یجوز لقاضي )ألف(
دم إعلان قرار الاتھام الإجراءات التمھیدیة، وفقاً لما تقتضیھ مصلحة العدالة، أن یأمر بع

للعموم أو أیة مستندات أو معلومات مرتبطة بھ إلى أن یصدر أمر آخر بذلك؛ 

، یجوز للمدعي العام الإعلان عن قرار الاتھام أو عن )ألف(بالرغم مما ورد في الفقرة )باء(
. جزء منھ لسلطات دولة معینة إذا رأى في ذلك ضرورة لغرض التحقیق أو الملاحقة

75لمادة ا
نشر قرار الاتھام

بناءً على طلب المدعي العام، یقوم رئیس قلم المحكمة بإبلاغ السلطات الوطنیة في دولة أو عدة 
أو وسائل الإعلام /أو لبثھ في الرادیو والتلفزیون و/دول نص إعلان لنشره في الصحف و

قرار اتھام وینذر المتھم بتسلیم الأخرى، بما فیھا شبكة الانترنت، یُعلم بموجبھ الرأي العام بوجود
یتضمن الإعلان دعوة إلى كل . نفسھ إلى المحكمة أو الخضوع في جمیع الأحوال لاختصاصھا
.  من یملك معلومات عن مكان وجود المتھم اطلاع المحكمة علیھا
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)مكرر(75المادة 

تبلیغ المستندات القضائیة
)2009یونیو / حزیران5أضیفت في (

أو أمر أو مستند قضائي صادر عن قاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة وموجّھ إلى كل طلب 
دولة یجب أن یُبلّغ إلى الممثلین الدبلوماسیین لھذه الدولة لدى ھولندا أو لأي شخص أو ھیئة مكلفة 

. یجب إعلام رئیس القلم بھذا التبلیغ. من الدولة المعنیة

76المادة 
تبلیغ قرار الاتھام

إلى المتھم شخصیاً عندما یكون ذلك ممكنًا 68یُبلّغ قرار الاتھام المصدق طبقاً للمادة )ألف(
. بصورة معقولة

یتم تبلیغ المتھم قرار الاتھام بتسلیمھ شخصیًا نسخة عنھ كما یُبلّغ في الوقت ذاتھ الدعوة )باء(
. للحضور أو مذكرة التوقیف

محاولات معقولة جرت لتبلیغ المتھم شخصیاً ولكنھا فشلت، إذا أثبت المدعي العام أن )جیم(
یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة أن یأمر بتنفیذ التبلیغ بطریقة أخرى، بما في ذلك 

.    إجراءات الإعلان العام

الأوامر والطلبات والمذكرات: القسم الثاني

77المادة 
قواعد عامة

یدیة، بناءً على طلب من أي من الفریقین، إصدار الأوامر یجوز لقاضي الإجراءات التمھ)ألف(
والدعوات للحضور والمذكرات وأوامر النقل عندما یكون ذلك ضروریًا لأغراض 

. التحقیق أو لتحضیر الدعوى أو السیر بھا

، یمكن لأي فریق عندما یرى الأمر ضروریًا ومناسبًا 16بالرغم مما ھو وارد في المادة )باء(
من قاضي الإجراءات التمھیدیة الترخیص لھ بإجراء تدابیر تحقیقیة، لاسیما أن یطلب

أضیفت . (استجواب المشتبھ بھم والمتضررین أو الشھود وجمع الأدلة والتحقیق المیداني
)2009یونیو / حزیران5في 
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عندما یطلب المدعي العام من قاضي الإجراءات التمھیدیة إصدار مذكرة توقیف بحق )جیم(
ھم، یمكن لھذا القاضي، إذا كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، أن یقرر اعتبار الدعوة مت

(للحضور أكثر ملاءمة فیصدر بالتالي ھذه الدعوة یونیو / حزیران5ترقیم جدید في . 
2009(

عندما یطلب أحد الفریقین من قاضي الإجراءات التمھیدیة إصدار دعوة للحضور، )دال(
(بة لھذا الطلب أو تقریر إصدار مذكرة توقیففیمكنھ إما الاستجا 5ترقیم جدید في . 

)2009یونیو / حزیران

باستثناء مذكرات التوقیف، یمكن لقاضي الإجراءات التمھیدیة، عندما تقتضي مصلحة ) ھاء( 
ترقیم . (العدالة ذلك، أن یصدر تلقائیًا كل أمر ضروري للتحضیر للمحاكمة وللسیر بھا

)2009یونیو / نحزیرا5جدید في 

78المادة 
الدعوة للحضور أمام المحكمة 

یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة، بناءً على طلب المدعي العام، أو تلقائیًا إذا رأى في )ألف(
ذلك حفاظاً على مصلحة العدالة، أن یصدر دعوة للحضور یوجھھا إلى المشتبھ بھ أو 

. المتھم أو الشاھد

طلب من الدفاع، یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة أن یوجھ إلى شاھد دعوة بناءً على )باء(
.  للحضور

یبلّغ رئیس قلم المحكمة نسخة مصدقة عن الدعوة للحضور إلى الشخص المعني بھا أو )جیم(
إلى السلطات الموجھة إلیھا الدعوة بما فیھا السلطات الوطنیة للدولة التي یقیم المشتبھ بھ 

أو الشاھد على أرضھا أو ضمن ولایتھا القضائیة أو كان لھ آخر محل إقامة أو المتھم 
یطلب رئیس قلم المحكمة أیضًا عند . معروف فیھا أو من الممكن أن یتواجد فیھا

.  الاقتضاء موافقة السلطات المختصة في الدولة المضیفة

مة لیمثل فیھ المشتبھ بھ أن تحدد الدعوة للحضور مكانًا آخر غیر مكان مقر المحكیمكن)دال(
.    أو المتھم أو الشاھد



66

79المادة 
مذكرات التوقیف 

یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة، بناءً على طلب من المدعي العام، إصدار مذكرة )ألف(
من أجل ضمان ألا یعرقل ) 2(من أجل ضمان مثول الشخص أمام المحكمة؛ ) 1(توقیف 

جراءات أمام المحكمة أو یُعرَضھما للخطر كتعریض أي من الشخص التحقیق أو الإ
للحؤول دون قیامھ بتصرف مماثل ) 3(المتضررین أو الشھود للخطر أو التھدید؛ أو 

یجب أن تتضمن مذكرة التوقیف أمراً بنقل المتھم بصورة . للتصرف الذي یشتبھ بقیامھ بھ
. عاجلة إلى المحكمة فور توقیفھ

لم المحكمة مذكرة التوقیف الأصلیة ویتولى إعداد نسخ مصدقة عنھا تحمل یحفظ رئیس ق)باء(
.ختم المحكمة

یرفق مع كل نسخة مصدقة طبق الأصل عن مذكرة التوقیف نسخة طبق الأصل عن )جیم(
وبیان بحقوق المتھم على النحو ) زین(، الفقرة 68قرار الاتھام المصدق وفقاً للمادة 

، مع إجراء ما 67و66، 65من النظام الأساسي والمواد 16المنصوص علیھ في المادة 
. وحیثما أمكن، تكون ھذه المستندات مكتوبة بلغة یفھمھا المشتبھ بھ. یلزم من تعدیل

مع مراعاة أي أمر قد یصدر عن قاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة، یمكن لرئیس )دال(
ة التوقیف أو عن أمر النقل إذا كان القلم أن یحیل نسخة مصدقة طبق الأصل عن مذكر

الشخص أو السلطات الموجھ إلیھم الأمر أو المذكرة بما ) 1: (المتھم محتجزًا إلى كل من
في ذلك السلطات الوطنیة للدولة التي یقیم المتھم على أرضھا أو ضمن ولایتھا القضائیة، 

القلم بأنھ یمكن للمتھم أو كان لھ آخر محل إقامة معروف فیھا، أو تلك التي یعتقد رئیس 
المدعي العام وفقًا ) 3(الھیئة الدولیة المعنیة بما في ذلك الإنتربول؛ ) 2(أن یتواجد فیھا؛ 

/ حزیران5تعدّلت في . (للشروط المحددة من قبل قاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة
)2009یونیو 

ھ إلیھا المذكرة بوجوب أن یتلى یبلغ رئیس قلم المحكمة الشخص أو السلطات التي توج)ھاء(
على المتھم، عند توقیفھ، قرار الاتھام وتذكیره بحقوقھ بلغة یفھمھا، وأن یُنبھ بھذه اللغة 
نفسھا بحقھ في التزام الصمت وبأن أي تصریح یصدر عنھ سیسجل ویمكن استخدامھ 

.كدلیل

ند توقیفھ، قرار الاتھام أو ، إذا أبلغ المتھم، ع)ھاء(بالرغم مما ھو وارد في الفقرة )واو(
ترجمة عنھ وبیان التذكیر بحقوقھ بلغة یفھمھا وقادر على قراءتھا، تنتفي في ھذه الحال 

. الحاجة إلى تلاوتھا علیھ لدى توقیفھ



67

عندما تنفذ سلطات الدولة مذكرة التوقیف التي أصدرتھا المحكمة، یجوز لعضو من )زین(
. منذ لحظة التوقیفمكتب المدعي العام أن یكون حاضراً

) 2009یونیو / حزیران5ملغاة في ()حاء(

. تطبق الأحكام أعلاه أیضًا على المشتبھ بھم، مع إجراء ما یلزم من تعدیل)طاء(

80المادة 
التسلیم المؤقت

إذا كان الشخص الذي یطلب قاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة مثولھ أمام المحكمة ملاحقاً 
لبنان أو یمضي عقوبة فیھ لجریمة غیر الجریمة التي یمكن أن تقع ضمن اختصاص في 

ویجوز أیضاً لقاضي . المحكمة، یجوز الطلب من السلطات اللبنانیة تسلیم ھذا الشخص مؤقتاً
الإجراءات التمھیدیة أو للغرفة طلب تسلیم ھذا الشخص مؤقتاً من أیة دولة ثالثة وافقت على تنفیذ 

تفاق أبرمتھ مع المحكمة أو ھي ملزمة بمثل ھذا التعاون مع المحكمة بناءً على أي ذلك بموجب ا
. أساس آخر

81المادة 
إصدار تصاریح المرور

بناءً على طلب من أحد الفریقین، یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة أو للغرفة، بعد )ألف(
رئیس قلم المحكمة بإصدار التشاور مع السلطة المختصة في الدولة المضیفة، أن یأمر

یجب أن یحدد الأمر . تصریح مرور للشاھد أو المشتبھ بھ أو المتھم غیر الموقوفین
(الأسباب المسوّغة لمنح تصریح المرور وأیة شروط أخرى ملائمة 30تعدلت في . 

)2009أكتوبر /تشرین الأول

یمنح . ختصة في الدولةیُبلغ تصریح المرور إلى الفریق الآخر وإلى السلطات الم)باء(
ویمنح أیضاً الحصانة المؤقتة من الملاحقة فیما . التصریح حصانة مؤقتة من التوقیف

. خلا الملاحقة في دعوى مرفوعة أمام المحكمة قبل إصدار تصریح المرور ھذا

إذا صدر الأمر بمنح تصریح المرور من قاضي الإجراءات التمھیدیة أو من الغرفة، )جیم(
حد الفریقین أن یتقدم باستئناف طعنًا بھذا الأمر أمام غرفة الاستئناف خلال ثلاثة یجوز لأ

. أیام
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82المادة 
تنفیذ الدعوات والمذكرات والأوامر والطلبات

عندما تحال دعوة للحضور أو مذكرة توقیف أو أمر بالنقل إلى لبنان أو إلى دولة وافقت )ألف(
دى أجھزتھا أو دولة التزمت تقدیم المساعدة إلى المحكمة على التعاون مع المحكمة أو إح

بناءً على أي أساس آخر، تتصرف السلطات الوطنیة بدون تأخیر وبالعنایة الواجبة من 
. أجل ضمان حسن التنفیذ

عندما یكون الشخص المعني بالدعوة للحضور أو بمذكرة التوقیف أو بالأمر بالنقل مقیمًا )باء(
، یوجھ رئیس قلم )ألف(ا لسلطة بلد غیر البلدان المشار إلیھا في الفقرة في بلد أو خاضعً

المحكمة، بعد التشاور مع الرئیس، طلباً بالتعاون إلى السلطات المختصة في البلد المعني 
. یشمل الدعوة أو المذكرة أو الأمر

بعد الاستماع إلى بناءً على طلب من المدعي العام أو من رئیس قلم المحكمة، أو تلقائیاً)جیم(
الدفاع، یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة أو لغرفة الدرجة الأولى الطلب من الدولة أو 
من الدول المعنیة اعتماد إجراءات احتیاطیة لتجمید أصول المتھم بدون المساس بحقوق 

. الغیر

83المادة 
الإجراءات بعد التوقیف

تتولى . المتھم لدى توقیفھ وتبلّغ رئیس قلم المحكمة بذلك فورًاتحتجز الدولة المعنیة المشتبھ بھ أو 
السلطات الوطنیة المعنیة ورئیس قلم المحكمة وعند الحاجة سلطات الدولة المضیفة ترتیب عملیة 

.مرفق الاحتجاز التابع للمحكمةنقل المشتبھ بھ أو المتھم إلى 

84المادة 
إصدار مذكرة توقیف دولیة

ولة تنفیذ مذكرة توقیف، یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة أو لغرفة الدرجة عندما ترفض د
الأولى، بناءً على طلب من المدعي العام، أن یقررا إصدار مذكرة توقیف دولیة بحق المتھم ترفع 

. إلى كل الدول من خلال أیة ھیئة دولیة مختصة بما في ذلك منظمة الإنتربول ومكتب یوروبول
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85المادة 
استجواب المتھم

لا یستجوب المدعي العام المتھم، بما في ذلك بعد جلسة المثول الأولى، في غیاب محام، )ألف(
وإذا أعرب المتھم . إلا إذا تنازل المتھم طواعیةً وبوضوح عن حقھ في الاستعانة بمحام

بحضور لاحقاً عن رغبتھ في الاستعانة بمحام، یتوقف الاستجواب حینئذ ولا یُستأنف إلا 
. المحامي

إن الإجراءات . 65عند البدء بالاستجواب، یبلغ المدعي العام المتھم بحقوقھ وفقاً للمادة )باء(
والاستجواب، بما في ذلك تنازل المتھم عن الحق في 65المنصوص علیھا في المادة 

الاستعانة بمحام، تسجل بتصویر الفیدیو أو إذا تعذر ذلك بالتسجیل الصوتي وفقاً 
. 66للإجراءات المنصوص علیھا في المادة 

مشاركة المتضررین في الإجراءات : القسم الثالث

86المادة 
منح صفة المتضرر المشارك في الإجراءات 

، یجوز 68بعد تصدیق قاضي الإجراءات التمھیدیة لقرار الاتھام بموجب المادة )ألف(
ریمة تدخل في اختصاص المحكمة للأشخاص الذین یدعون بأنھم متضررون نتیجة ج

الطلب من قاضي الإجراءات التمھیدیة منحھم صفة المتضررین المشاركین في 
.من النظام الأساسي17الإجراءات عملاً بالمادة 

عندما یقرر قاضي الإجراءات التمھیدیة ما إذا كان بإمكان المتضرر المشاركة في )باء(
:اص الآتيالإجراءات، یأخذ في الاعتبار بشكل خ

ما إذا وفّر مقدّم الطلب وسائل من شأنھا أن تثبت بصورة أولیة انھ متضرر بالمعنى )1(
من القواعد الحاضرة؛2المقصود في المادة 

ما إذا كان تم المساس بالمصالح الشخصیة لمقدّم الطلب؛) 2(

ض وجھة ما إذا كانت مشاركة مقدّم الطلب المدلى بھا تھدف إلى تمكینھ من عر) 3(
نظره وشواغلھ؛

ما إذا كانت مشاركة مقدّم الطلب المدلى بھا من شأنھا أن تكون مضرة أو متعارضة ) د(
.مع حقوق المتھم ومقتضیات المحاكمة العادلة والمجردة
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:ولقاضي الإجراءات التمھیدیة أن یأخذ في الاعتبار أیضاً

ونھ یملك معلومات واقعیة جدیة ما إذا كان من شأن مقدم الطلب أن یكون شاھدًا ك) 1(
تتناول إدانة المتھم أو براءتھ؛

ما إذا كانت المصالح الشخصیة المشروعة لمقدم الطلب المعنیة في المحاكمة مختلفة ) 2(
عن مصالح سائر المتضررین المشاركین في الإجراءات، إن وجدوا؛ 

المساس بنزاھة الإجراءات ما إذا كانت المشاركة المطلوبة لمقدم الطلب من شأنھا ) 3(
وھیبتھا وحسن انضباطھا وموضوعیتھا؛    

ما إذا كانت المشاركة المطلوبة قد تسبب تأخیراً غیر مبرر أو تمس بفعالیة ) 4(
الإجراءات؛ 

ما إذا كانت المشاركة المطلوبة قد تؤثر سلباً على سلامة الإجراءات أو سلامة أي ) 5(
شخص معني فیھا؛

.ا كانت المشاركة المطلوبة تخدم بشكل أو بآخر مصلحة العدالةما إذ) 6(

یفصل قاضي الإجراءات التمھیدیة في الموضوع بعد الإطلاع على ملاحظات المدعي )جیم(
، لھ أن یحدد عدد )باء(إذا توافرت المعاییر المعددة في الفقرة . العام والدفاع الخطیة

شواغلھم في إطار الإجراءات، ویسمي المتضررین المخولین عرض وجھات نظرھم و
لھم ممثلاً قانونیًا مشتركاً أو عدة ممثلین قانونیین ما لم یؤد الأمر إلى تضارب في 

یشارك المتضرر في الإجراءات بواسطة ممثل قانوني ما لم یأذن لھ قاضي . المصالح
.الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة خلاف ذلك

اص الذین یطالبون بمنحھم صفة المتضررین المشاركین في یجوز للفریقین أو للأشخ)دال(
عن طریق استئناف یقدم أمام ) جیم(الإجراءات الطعن بالقرار الصادر بموجب الفقرة 

. غرفة الاستئناف ضمن مھلة سبعة أیام

یجوز للمتضرر غیر المقتدر مادیًا الذي منح صفة المتضرر المشاركین في الإجراءات )ھاء(
). جیم(، الفقرة 51بممثل قانوني یعینھ لھ رئیس قلم المحكمة وفقًا للمادة الاستعانة

) 2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في (

یجوز لرئیس قلم المحكمة تقدیم المعلومات عن سیر الإجراءات في القضیة إلى)واو(
.المتضررین المشاركین في الإجراءات أو إلى ممثلیھم القانونیین
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87المادة
كیفیة مشاركة المتضررین في الإجراءات

ما لم یقرر قاضي الإجراءات التمھیدیة، تلقائیًا أو بناءً على طلب من أحد الفریقین، )ألف(
وضع بعض القیود التي تقتضیھا مصلحة العدالة، یحق للمتضررین المشاركین في 

أن أحد الفریقین قد أبلغھا الإجراءات مراجعة كل المستندات التي أودعھا الفریقان، طالما
للفریق الآخر، وكذلك الملف، باستثناء أي مواد سریة أو أي مواد تم تقدیمھا بصورة غیر 
وجاھیة، الذي سلمھ قاضي الإجراءات التمھیدیة إلى غرفة الدرجة الأولى قبل بدء 

)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في . (95المحاكمة عملاً بالمادة 

وز للمتضررین المشاركین في الإجراءات الطلب خلال المحاكمة من غرفة الدرجة یج)باء(
الأولى السماح لھم، بعد الاستماع إلى الفریقین، باستدعاء الشھود أمام المحكمة أو تقدیم 

ویجوز لھم أیضاً، بإذن من غرفة الدرجة الأولى وتحت إشرافھا، وبعد . أدلة أخرى
واب الشھود أو إخضاعھم لاستجواب مضاد وتقدیم الطلبات الاستماع إلى الفریقین، استج

.والمذكرات

في مرحلة تحدید العقوبة، وشرط الحصول على إذن من غرفة الدرجة الأولى، یجوز )جیم(
لغرفة الدرجة الأولى سماع متضررین مشاركین في الإجراءات أو السماح لھم بتقدیم 

. ملاحظات خطیة تتعلق بأثر الجرائم علیھم

في مرحلة الاستئناف، وشرط الحصول على إذن من غرفة الاستئناف بعد الاستماع إلى )دال(
الفریقین، یجوز إشراك المتضررین المشاركین في الإجراءات بالطریقة التي تراھا 

. غرفة الاستئناف مناسبة

قاضي الإجراءات التمھیدیة: القسم الرابع

88المادة 
تمھیدیة قبل تصدیق قرار الاتھام دور قاضي الإجراءات ال

یفصل قاضي الإجراءات التمھیدیة قبل تصدیقھ قرار الاتھام، في طلبات المدعي العام )ألف(
الرامیة إلى إصدار أوامر أو دعوات للحضور أو مذكرات أو أیة أوامر أخرى ضروریة 

. لمذكراتلسیر التحقیق، ولھ تبعًا لذلك إصدار الأوامر أو الدعوات للحضور أو ا

عندما ینقل شخص محتجز لدى السلطات اللبنانیة إلى عھدة المحكمة في إطار التحقیق )باء(
من النظام الأساسي، وباستثناء الحالات التي 4في الاعتداء على الحریري، عملاً بالمادة 

بعد ، فعلى قاضي الإجراءات التمھیدیة بدون إبطاء، )باء(، الفقرة 17تنطبق علیھا المادة 
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، أن یأمر 102الاستماع إلى المدعي العام والمحتجز، وتطبیقًا للمعیار المحدد في المادة 
وفي ھذه الحالة الأخیرة، یحدد . بتثبیت الاحتجاز أو إخلاء سبیلھ بموجب قرار معلل

.102یجوز استئناف ھذا القرار وفقًا للإجراء المحدد في المادة . شروط إطلاق السراح

اضي الإجراءات التمھیدیة كل الخطوات اللازمة لضمان التحضیر الفعال یتخذ ق)جیم(
(والسریع للقضایا التي تدخل أو قد تدخل ضمن اختصاص المحكمة 30أضیفت في . 

)2009أكتوبر /تشرین الأول

لھذه الغایة، یحیل المدعي العام إلى قاضي الإجراءات التمھیدیة، خلال التحقیقات وعندما )دال(
لك الوقت مناسبًا، أیة مواد یعتبرھا المدعي العام ضروریة لممارسة مھام قاضي یعتبر ذ

أضیفت في . (68و11الإجراءات التمھیدیة ولاسیما تلك المنصوص علیھا في المادتین 
)2009أكتوبر /تشرین الأول30

مھیدیة أعلاه، یجتمع قاضي الإجراءات الت) دال(و) جیم(للأغراض المبینة في الفقرتین )ھاء(
والمدعي العام أو ممثل معیَّن من قبلھ، إذا لزم الأمر، مرة كل شھر خلال التحقیق قبل 

عد قاضي الإجراءات التمھیدیة تقریرًا سریًا وغیر وجاھي عن ویُ. تصدیق قرار الاتھام
)2009أكتوبر /تشرین الأول30أضیفت في . (تلك الاجتماعات

ستندات والمعلومات التي یبلغھا المدعي العام لقاضي تبقى سریة وغیر وجاھیة كل الم)واو(
، وأیة تقاریر أعدَّت بموجب )دال(الإجراءات التمھیدیة خلال التحقیق بموجب الفقرة 

أكتوبر /تشرین الأول30أضیفت في . (أدناه) زین(مع مراعاة أحكام الفقرة ) ھاء(الفقرة 
2009(

أو المعلومات المشار /العام الدفاع بالمستندات وبعد تصدیق قرار الاتھام، یزود المدعي)زین(
، طالما تكون تلك المستندات أو المعلومات ذات أھمیة بالنسبة إلى )واو(إلیھا في الفقرة 

ومع مراعاة 113و110حقوق الدفاع وفقًا لواجبات المدعي العام بموجب المادتین 
أكتوبر /شرین الأولت30أضیفت في . (133و118و117و116و115أحكام المواد 

2009  (

89المادة 
بعد النظر في قرار الاتھاممھام قاضي الإجراءات التمھیدیة

بعد تصدیق قرار الاتھام، ینسق قاضي الإجراءات التمھیدیة التواصل بین الفریقین أثناء )ألف(
. المرحلة التمھیدیة
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. تتم بدون أي تأخیر غیر مبرریتحقق قاضي الإجراءات التمھیدیة من أن الإجراءات )باء(
. ویتخذ كل التدابیر اللازمة للتحضیر لمحاكمة عادلة وسریعة

في إطار تأدیة وظائفھ، وحین یتبین أن مصلحة العدالة تقتضي ذلك، یجوز لقاضي )جیم(
الإجراءات التمھیدیة تلقائیًا وحسب الاقتضاء، الاستماع إلى الفریقین في غیاب المتھم أو 

لقاضي الإجراءات التمھیدیة أن یستمع . المتضررین المشاركین في الإجراءاتفي غیاب 
إلى الفریقین وإلى المتضررین المشاركین في الإجراءات في غرفة المذاكرة ویتولى في 

.ھذه الحال ممثل عن قلم المحكمة ضبط محضر الاجتماع

ف بشأن المسائل القانونیة یسجل قاضي الإجراءات التمھیدیة نقاط الاتفاق ونقاط الخلا)دال(
یجوز لھ، في ھذا الصدد، أن یأمر الفریقین والمتضررین المشاركین في . والوقائع

. الإجراءات بإیداع ملاحظات خطیة

على قاضي الإجراءات التمھیدیة أن یبقي غرفة الدرجة الأولى على اطلاع بما یجري )ھاء(
علیھا، ویجوز لھ إحالة ھذه المنازعات لاسیما حین یتعلق الأمر بمسائل محددة متنازع

. إلى الغرفة

یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة تحدید مھل لتقدیم طلبات تمھیدیة أو دفوع أولیة إلى )واو(
.أن یحال الملف إلى غرفة الدرجة الأولى

یعتبر تخلف أحد الفریقین أو أحد المتضررین المشاركین في الإجراءات عن تقدیم )زین(
اعتراضات أو طلبات خلال المھلة التي حددھا قاضي الإجراءات التمھیدیة أو خلال 
المھلة المنصوص علیھا في القواعد الحاضرة، تنازلاً عن ذلك الحق، إلا أنھ یجوز 

. فة رفع ھذا التنازل لأسباب مقبولةلقاضي الإجراءات التمھیدیة أو للغر

یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة أن یأمر، لأسباب مقبولة، بإحالة طلبات تمھیدیة أو )حاء(
. دفوع أولیة للبت فیھا خلال النظر في الأساس

عندما یرى المدعي العام أو الدفاع أن التحقیق یوفر فرصة فریدة لأخذ شھادة أو )طاء(
شاھد، أو فحص أدلة قد لا تعود متوفرة لاحقاً خلال المحاكمة أو جمعھا أو تصریح من

اختبارھا، یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة، بناءً على طلب أي من الفریقین، اتخاذ كل 
(الإجراءات الضروریة لضمان سلامة الإجراءات المتعلقة بجمع الأدلة وحفظھا، ) أ: 

. لدفاعاحترام مبدأ تكافؤ وسائل ا) ب(و
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90المادة 
النظر بالدفوع الأولیة

:یعتبر دفعًا أولیًا)ألف(

الدفع بعدم اختصاص المحكمة؛) 1(

الدفع بوجود عیب شكلي في قرار الاتھام؛) 2(

، أو الدفع بوجوب 70الدفع بفصل تھم تم ضمھا في قرار اتھام وفقًا للمادة ) 3(
؛141فصل المحاكمات بموجب المادة 

أو الدفع المبني على رفض طلب بتعیین محام كما ھو ملحوظ بموجب المادة ) 4(
) ألف(، الفقرة 59

تثار الدفوع وتقدم خطیاً خلال ثلاثین یوماً على الأكثر من اطلاع المدعي العام الدفاع على كل 
تفصل غرفة ). 1(، الفقرة الفرعیة )ألف(،الفقرة 110المواد والإفادات المشار إلیھا في المادة 

، فیفصل بھ )4(الدرجة الأولى في ھذه الدفوع الأولیة، باستثناء الدفع المشار إلیھ في الفقرة 
.قاضي الإجراءات التمھیدیة

لا تقبل القرارات المتعلقة بالدفوع الأولیة الاستئناف على حدة قبل القرار النھائي )باء(
: باستثناء

ة؛ حالة الدفع بعدم اختصاص المحكم) 1(

الحالات الأخرى التي یُرخص باستئنافھا على حدة على أساس أن القرار ) 2(
یتعلق بمسألة من شأنھا أن تؤثر إلى حد كبیر في عدالة سیر الإجراءات 
وسرعتھا أو في نتیجة المحاكمة، والتي قد یساھم البت الفوري فیھا من غرفة 

.الاستئناف في تقدم الإجراءات بصورة ملموسة

خلال عشرة أیام من ) 1(، الفقرة الفرعیة )باء(تقدم طلبات الاستئناف بموجب الفقرة )جیم(
، الفقرة )باء(تاریخ إیداع القرار المطعون فیھ، وتقدم طلبات الترخیص بموجب الفقرة 

. ، خلال سبعة أیام من تاریخ إیداع القرار المطعون فیھ)2(الفرعیة 

حدة بالدفوع الأولیة، یقدم الفریق المعني الاستئناف أمام إذا أعطي الترخیص للطعن على )دال(
. غرفة الاستئناف خلال عشرة أیام من تاریخ إیداع القرار بالترخیص
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، یُقصد بالدفع )1(، الفقرة الفرعیة )باء(و) 1(، الفقرة الفرعیة )ألف(تطبیقًا للفقرتین )ھاء(
لّة أنھ لا یدخل من ضمن بعدم الاختصاص المنازعة حصرًا في قرار الاتھام لع

اختصاص المحكمة الوظیفي أو الزمني أو المكاني بما في ذلك أنھ لا یتعلق بالاعتداء 
على الحریري أو باعتداء لھ طبیعة وخطورة مماثلتان ومتلازم معھ وفقاً لمبادئ العدالة 

. الجزائیة

91المادة 
إعداد خطة عمل وتنفیذھا

تمھیدیة، في بدایة سیر الإجراءات التمھیدیة، خطة عمل تشیر، یضع قاضي الإجراءات ال)ألف(
بصورة عامة، إلى الالتزامات المطلوب من الفریقین تلبیتھا عملاً بھذه المادة، والمواعید 

. المحددة للوفاء بتلك الالتزامات

ین یشرف قاضي الإجراءات التمھیدیة على تنفیذ خطة العمل وسیر المباحثات بین الفریق)باء(
وینقل إلى الفریقین وإلى المتضررین . ومعھما خصوصًا ما یتعلق بأي صعوبة محتملة

المشاركین في الإجراءات بدون تأخیر كل الملاحظات والقرارات الرامیة إلى تسریع 
. الإجراءات

یحدد قاضي الإجراءات التمھیدیة، بالتشاور مع الفریقین ورئیس قلم المحكمة والقاضي )جیم(
ترأس غرفة الدرجة الأولى والرئیس، عند الاقتضاء، موعدًا مؤقتاً لبدء الإجراءات الذي ی

. التمھیدیة قبل أربعة أشھر على الأقل من ھذا التاریخ

یأمر قاضي الإجراءات التمھیدیة الفریقین بالاجتماع لمناقشة المسائل المتعلقة بتحضیر )دال(
. ین في الإجراءات لحضور الاجتماعویجوز لھ دعوة المتضررین المشارك. الدعوى

تعقد ھذه الاجتماعات بین الفریقین أو مع فریق واحد عندما یقرر قاضي الإجراءات ذلك )ھاء(
. بناءً على طلب أحد الفریقین

إن حضور المتھم الاجتماعات التي یدعو إلیھا قاضي الإجراءات التمھیدیة بموجب ھذه )واو(
. المادة لیس ضروریًا

یأمر قاضي الإجراءات التمھیدیة المدعي العام بإیداع الأوراق الآتیة ضمن مھلة یحددھا) زین(
وقبل ستة أسابیع على الأقل من الجلسة التمھیدیة للمحاكمة المنصوص علیھا في المادة

127 :
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مذكرة المدعي العام التمھیدیة بصیغتھا النھائیة، والتي تتضمن بالنسبة إلى كل تھمة) 1(
ملخص الأدلة التي یعتزم المدعي العام تقدیمھا عن ارتكاب الجریمة المزعومة ونوع 

وتتضمن ھذه المذكرة كل ما ھو مقبول من الفریقین . المسؤولیة التي یتحملھا المتھم
وعرضاً للأمور غیر المتنازع علیھا؛ 

: قائمة بأسماء الشھود الذین یعتزم المدعي العام دعوتھم تتضمن) 2(

اسم أو لقب كل شاھد؛ )أ(

ملخص الوقائع التي یتوقع أن یشھد علیھا الشاھد؛)ب(

نقاط قرار الاتھام التي یتوقع أن یدلي الشاھد بشھادتھ حولھا بما في ذلك ) ج(
المراجع المحددة للتھم والفقرات ذات الصلة في قرار الاتھام؛

ھدوا ضد كل متھم العدد الإجمالي للشھود وعدد الشھود الذین یتوقع أن یش) د(
وفي كل تھمة؛

123و93إشارة إلى ما إذا كان الشاھد سیشھد بشخصھ أو عملاً بالمواد ) ھـ(
؛158و157و156و155و125و124و

المدة المقدرة للاستجواب الرئیسي لكل شاھد والمدة الإجمالیة المقدرة ) و(
. لتقدیم المدعي العام أدلتھ

التي یعتزم المدعي العام تقدیمھا مع الإشارة كلما أمكن ذلك إلى قائمة بوثائق الإثبات) 3(
ویسلم المدعي العام الدفاع نسخاً عن وثائق . وجود اعتراض من الدفاع على صحتھا

.الإثبات المذكورة في القائمة أو یتیح لھ الاطلاع على وثائق الإثبات

كین في الإجراءات بإیداع یأمر قاضي الإجراءات التمھیدیة المتضررین المشار)حاء(
المستندات الآتیة ضمن مھلة یحددھا قاضي الإجراءات التمھیدیة وقبل ستة أسابیع على 

: 127الجلسة التمھیدیة للمحاكمة المنصوص علیھا في المادة الأقل من موعد

قائمة بأسماء الشھود الذین ینوي المتضررون المشاركون في الإجراءات الطلب من ) 1(
لدرجة الأولى دعوتھم؛غرفة ا

قائمة بوثائق الإثبات التي ینوي المتضررون المشاركون في الإجراءات الطلب من ) 2(
.غرفة الدرجة الأولى تقدیمھا كأدلة
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، یأمر قاضي الإجراءات )زین(بعد إحالة المدعي العام للمواد المذكورة في الفقرة )طاء(
ددة وقبل ثلاثة أسابیع على الأقل من موعد التمھیدیة بأن یودع الدفاع، خلال مھلة مح

الجلسة التمھیدیة للمحاكمة، مذكرة تمھیدیة تتناول المسائل الواقعیة والقانونیة، وتتضمن 
: أیضاً بیاناً خطیاً یعرض ما یلي

طبیعة دفاع المتھم بصورة عامة؛) 1(

ض المتھم علیھا؛المسائل الواردة في مذكرة المدعي العام التمھیدیة التي یعتر) 2(

أعلاه، أسباب اعتراض ) 2(وبالنسبة إلى كل مسألة من المسائل المذكورة في الفقرة ) 3(
. المتھم علیھا

92المادة 
الأدلة بصفة استثنائیةجمع

یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة، بناءً على طلب من أحد الفریقین أو من المتضررین )ألف(
ات، أن یجمع الأدلة التي یثبت مقدمو الطلب أنھم لن یستطیعوا،المشاركین في الإجراء

على الأرجح، جمعھا بأنفسھم، شرط أن یرى قاضي الإجراءات التمھیدیة أن في ذلك 
ولھ في ھذا الصدد، أن یستدعي الشھود ویستمع إلیھم، أو یطلب . خدمة لمصلحة العدالة

أو بضبط مواد ثبوتیة أو بتفتیش من السلطات المختصة في دولة معینة أن تقوم بذلك 
. مبان

یجري تبلیغ الأدلة التي جرى جمعھا على النحو المذكور أعلاه إلى الفریق الذي طالب )باء(
بجمعھا أو إلى المتضررین المشاركین في الإجراءات الذین قدموا طلبًا بالمعنى ذاتھ 

.95ولى عملاً بالمادة ویجري ضمھا إلى الملف الذي یقدم لاحقًا إلى غرفة الدرجة الأ

حین یرى قاضي الإجراءات التمھیدیة أن مصلحة العدالة، وضرورة إظھار الحقیقة )جیم(
بدون تحیز، وضمان محاكمة عادلة وسریعة، لاسیما ضرورة ضمان احترام مبدأ تكافؤ 
وسائل الدفاع والمحافظة على الأدلة، تتطلب كلھا جمع أدلة مھمة، سواء أكانت للإثبات

أم النفي، ولم یتمكن الفریقان ولا المتضررون المشاركون في الإجراءات من جمعھا، 
یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة أن یسعى بنفسھ، وفي ظروف استثنائیة، إلى جمع 

ویبلَّغ الفریقان والمتضررون المشاركون في الإجراءات . ھذه الأدلة بأیة وسائل مناسبة
النحو التي یجري ضمھا إلى الملف الذي یسلم لاحقاً إلى بالأدلة المضبوطة على ھذا

. 95غرفة الدرجة الأولى بموجب المادة 
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ویتم النظر في ). جیم(یجوز لأي من الفریقین استئناف القرارات المتخذة بموجب الفقرة )دال(
.الاستئناف على وجھ السرعة

93المادة 
لذین لم تُكشف ھویتھماستجواب قاضي الإجراءات التمھیدیة للشھود ا

یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة، بناءً على طلب من المدعي العام أو الدفاع أو )ألف(
الممثل القانوني لمتضرر مشارك في الإجراءات استجواب الشاھد في غیاب الفریقین، أو في 

ة مرحلة من غیاب الممثل القانوني للمتضرر المشارك في الإجراءات، إذا كان ھنالك، في أی
:الإجراءات

خطر جدي قد یھدد حیاة شاھد أو شخص مقرّب من الشاھد أو قد یعرضھ للإصابة ) 1(
بأضرار بدنیة أو عقلیة خطیرة جراء الكشف عن ھویتھ، وكانت التدابیر المتخذة لحمایة 

غیر كافیة لتفادي ھذا الخطر؛ 133الشھود بموجب المادة 

مصالح الأمنیة الوطنیة الأساسیة في حال الكشف عن أو خطر جدي قد یمس بال) 2(
ھویة الشاھد أو انتمائھ؛ 

)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في (

یتیح قاضي الإجراءات التمھیدیة للمدعي العام والدفاع والممثلین القانونیین للمتضررین )باء(
. الكشف عن ھویتھالمشاركین في الإجراءات فرصة توجیھ أسئلة إلى الشاھد بدون 

یجوز أیضاً لقاضي الإجراءات التمھیدیة استجواب . وینقل بنفسھ ھذه الأسئلة إلى الشاھد
. الشاھد من تلقاء نفسھ

یقدم قاضي الإجراءات التمھیدیة إلى المدعي العام والدفاع والممثلین القانونیین )جیم(
إلا أنھ . عن إجابات الشاھدللمتضررین المشاركین في الإجراءات نصًا مدونًا مؤقتاً 

یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة أن یستخرج من النص المدون أیة إجابة أو جزء من 
یُمنح المدعي العام والدفاع . إجابة یمكن أن یكشف أو یھدد بالكشف عن ھویة الشاھد

للمتضررین المشاركین في الإجراءات فرصة تقدیم أسئلة إضافیةوالممثلون القانونیون
. إلى قاضي الإجراءات التمھیدیة لینقلھا إلى الشاھد

یقدم قاضي الإجراءات التمھیدیة إلى المدعي العام والدفاع والممثلین القانونیین )دال(
ویقدّم أیضاً . للمتضررین المشاركین في الإجراءات نصًا مدونًا نھائیًا لأقوال الشاھد

ادة الشاھد بالإضافة إلى أي خطر جاد نسخة عن بیان یعرض فیھ رأیھ في مدى صدق إف
. محتمل ینجم عن الكشف عن ھویة الشاھد أو انتمائھ
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94المادة 
الجلسات التمھیدیة 

بعد أول مثول للمتھم، یدعو قاضي الإجراءات التمھیدیة إلى عقد جلسة تمھیدیة وذلك )ألف(
سابیع من تاریخ أول مثول في خلال فترة معقولة على أن لا تتجاوز ھذه الفترة الثمانیة أ

للمتھم كما یعقد جلسة تمھیدیة ثانیة خلال ثمانیة أسابیع من تاریخ انعقاد الجلسة الأولى إلا 
: تھدف ھذه الجلسات التمھیدیة إلى. إذا صدر أمر بخلاف ذلك

تنظیم تبادل وجھات النظر بین الفریقین على نحو یضمن التحضیر السریع ) 1(
للمحاكمة؛

دقیق في وضع ملف الدعوى ومنح الفریقین فرصة إثارة مسائل ذات علاقة بھا، الت) 2(
. بما في ذلك سلامة المتھم العقلیة والجسدیة

یجوز عقد جلسة تمھیدیة بموجب ھذه المادة، بموافقة خطیة من المتھم وبعد استشارتھ )باء(
: وتجري ھذه الجلسة. لمحامیھ

حامیھ من خلال نظام المؤتمرات عبر الھاتف أو بحضور المتھم ولكن بمشاركة م) 1(
المؤتمرات المتلفزة؛

، في غیاب المتھم ولكن بمشاركتھ من خلال نظام المؤتمرات قاعة المحكمةأو في ) 2(
إذا رغب في ذلك، أو بمشاركة محامیھ من خلال عبر الھاتف أو المؤتمرات المتلفزة

.متلفزةنظام المؤتمرات عبر الھاتف أو المؤتمرات ال

95المادة 
إحالة الملف إلى غرفة الدرجة الأولى 

، یحیل قاضي 91و90بعد تسلم الوثائق من المدعي العام والدفاع عملاً بالمادتین )ألف(
: الإجراءات التمھیدیة ملفًا كاملاً إلى غرفة الدرجة الأولى یتضمن

مشاركون في الإجراءات؛جمیع المستندات التي أودعھا الفریقان والمتضررون ال) 1(

كل المواد الثبوتیة التي تلقاھا؛ ) 2(

محاضر الجلسات التمھیدیة المفصلة؛ ) 3(
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محاضر الاجتماعات التي عقدھا أثناء تأدیة وظائفھ؛) 4(

جمیع الأوامر والقرارات التي أصدرھا؛) 5(

المراسلات مع الھیئات المعنیة؛) 6(

(تقریراً مفصلاً یعرض) 7( الحجج التي قدمھا الفریقان والمتضررون المشاركون ) أ: 
نقاط الاتفاق ونقاط الخلاف؛ ) ب(في الإجراءات بشأن الوقائع والقانون الواجب التطبیق؛ 

) د(المواد الثبوتیة التي قدمھا كل فریق والمتضررون المشاركون في الإجراءات، ) ج(
عدد الشھود الذین یعتزم المدعي اقتراحات حول ) ھـ(وأوامره؛ ملخص عن قراراتھ

العام استدعاءھم والذین ینوي المتضررون المشاركون في الإجراءات الطلب من غرفة 
والوقائع والمسائل القانونیة التي یرى أنھا ) و(الدرجة الأولى دعوتھم وأھمیة شھاداتھم؛ 

.موضع نزاع

جمیع المواد الأخرى ذات الصلة؛) 8(

.كل المواد المقدمةوفھرسًا مفصلاً ب) 9(

غرفة الدرجة الأولى یدھا على الدعوى منذ تلقیھا الملف المتضمن المستندات تضع)باء(
).ألف(المذكورة في الفقرة 

96المادة 
الإعلان عن الإجراءات التمھیدیة

أدناه، وما لم یكن من نص مخالف ملحوظ في القواعد ) باء(مع مراعاة أحكام الفقرة )ألف(
ضرة أو من قرار مخالف صادر عن قاضي الإجراءات التمھیدیة بناءً على طلب أحد الحا

الفریقین، یكون كل ما أودع من مستندات واتخذ من إجراءات وصدر من أوامر في 
)2009یونیو / حزیران5تعدّلت في . (مرحلة الإجراءات التمھیدیة علنیًا

لحمایة أي شخص، یبقى سریًا كل مستند مودع أو /ما دام الأمر ضروریًا لسیر التحقیق و)باء(
بتدابیر قسریة ترتبط بالتحقیق، خصوصًا بإصدار مذكرات تفتیش ) 1: (أو كل أمر یتعلق

أو بطلب تصدیق قرار اتھام یقدمھ المدعي العام بصفة سریة؛ ) 2(أو توقیف أو دعوة؛ 
. كام تلك الموادلأح119إلى 115تخضع الطلبات أو التبلیغات المتعلقة بالمواد من 

)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في ) (2009یونیو / حزیران5تعدّلت في (
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(تطبق ھذه المادة على الدفاع مع ما یلزم من تعدیل)جیم( یونیو / حزیران5أضیفت في . 
2009(

97المادة 
صلاحیات وواجبات أخرى

116و103و102و101أحكام المواد تطبق على الإجراءات لدى قاضي الإجراءات التمھیدیة
مع إجراء 144و142و140و139و138و137و133و132و131و122و121و120و

)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في . (ما یلزم من تعدیل

القسم الخامس: الإجراءات الأولیة

98المادة 
المثول الأول للمتھم أمام المحكمة 

عوة للحضور أو مذكرة توقیف، أو بعد نقل المتھم إلى مقر المحكمة، یمثل عند تنفیذ د)ألف(
المتھم أمام غرفة الدرجة الأولى أو قاض یعیّنھ الرئیس، بحسب الاقتضاء، بدون تأخیر 

: وتقوم غرفة الدرجة الأولى أو القاضي بالآتي. وتوجھ إلیھ التھم رسمیاً

عانة بمحام؛التأكد من احترام حق المتھم في الاست) 1(

تلاوة قرار الاتھام أو تأمین تلاوتھ للمتھم بلغة یفھمھا والتأكد من أن المتھم یفھم ) 2(
قرار الاتھام؛

إعلام المتھم بأنھ خلال سبعة أیام تلي مثولھ الأول، سیُسأل بالنسبة إلى كل فقرة اتھام ) 3(
، إن طلب ذلك، أن یدلي كما یمكنھ أیضًا. ما إذا كان یقر بمسؤولیتھ أو عدم مسؤولیتھ

.فورًا بھذا الأمر بالنسبة إلى واحدة أو أكثر من التھم الموجھة إلیھ

إذا لم یقدم المتھم جواباً خلال مثولھ الأول ولا في أیة مرة أخرى یمثل فیھا أمام ) 4(
المحكمة، تقرر غرفة الدرجة الأولى نیابة عنھ اعتبار أنھ اعتمد الخیار بعدم مسؤولیتھ 

ھو منسوب إلیھ؛ عمّا

في حال نفي المسؤولیة، تقوم الغرفة بتحدید تاریخ جلسة المحاكمة أو جلسة تمھیدیة، ) 5(
بحسب الاقتضاء؛
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؛100في حال الإقرار بالتھمة، تتصرف المحكمة وفقاً للمادة ) 6(

. وتقوم عند الاقتضاء بتحدید أي موعد آخر) 7(
)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في (

، 57إذا لم یختر المتھم محامیاً، یجوز لرئیس مكتب الدفاع تعیین محام عملاً بالمادة )باء(
لتمثیل المتھم لدى مثولھ الأول وعند الاقتضاء في كل ) 2(، الفقرة الفرعیة )دال(الفقرة 

. جلسة محاكمة لاحقة

99المادة 

الاتفاق حول المسؤولیة

الدفاع الاتفاق على أن یقر المتھم بمسؤولیتھ فیما یخص تھمة یجوز للمدعي العام و)ألف(
یتخذ المدعي العام آنذاك واحدًا أو أكثر من الإجراءات الآتیة أمام غرفة . واحدة أو أكثر
: الدرجة الأولى

الطلب بتعدیل قرار الاتھام تبعاً لذلك؛ ) 1(

راھا مناسبة؛اقتراح إنزال عقوبة محددة أو مجموعة من العقوبات ی) 2(

. عدم الاعتراض على اقتراح المتھم بشأن عقوبة معینة أو مجموعة من العقوبات) 3(

). ألف(لا تكون غرفة الدرجة الأولى مقیدة بأي اتفاق محدد في الفقرة )باء(

إذا توصل الفریقان إلى اتفاق حول المسؤولیة، تطلب غرفة الدرجة الأولى الكشف عنھ )جیم(
98علنیة، أو في جلسة سریة عندما یقر المتھم بما ھو منسوب إلیھ وفقاً للمادة في جلسة

.وتوافرت أسباب تبرر ھذه السریة

100المادة 
الإقرار بالمسؤولیة

، أو طلب الرجوع عن إقرار سابق بعدم المسؤولیة 98إذا أقر المتھم بمسؤولیتھ وفقاً للمادة 
:بأنوكانت غرفة الدرجة الأولى مقتنعة 
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الإقرار بالمسؤولیة قد تم طواعیةً؛) 1(

الإقرار بالمسؤولیة تم بإدراك جید للموضوع؛ ) 2(

لا لبس في الإقرار بالمسؤولیة؛) 3(

وأن ثمة وقائع كافیة لإثبات الجریمة ومشاركة المتھم فیھا، سواءً بناءً على دلائل ) 4(
ل وقائع القضیة، مستقلة أم لغیاب أي خلاف مھم بین الفریقین حو

.یجوز لغرفة الدرجة الأولى أن تصدر قراراً بالإدانة وتحدد موعداً لجلسة لإقرار العقوبة

101المادة 
التوقیف الاحتیاطي

أو نقل ) 2(من القواعد 83بعد نقل المشتبھ بھ أو المتھم إلى المحكمة عملاً بالمادة ) 1()ألف(
من 4ي ذلك نقلھ على النحو المشار إلیھ في المادة محتجز ما إلى مقر المحكمة بما ف

تبعًا لمثولھ طوعاً أمام 79أو بعد توقیف المتھم عملاً بالمادة ) 3(النظام الأساسي، 
المحكمة، یتأكد قاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة وفقًا للحالة، من أن الشخص أبلغ 

التي یمنحھا إیاه النظام الأساسي بالجرائم التي یشتبھ أو یتھم بارتكابھا وبالحقوق
. والقواعد الحاضرة لاسیما الحق في التقدم بطلب إخلاء السبیل المؤقت

أو ) ألف(یجوز لشخص نُقل إلى مقر المحكمة وھو موقوف ومحتجز بموجب الفقرة )باء(
عند الفصل بالطلب، یطبق قاضي . لمحامیھ أن یقدم طلباً بإخلاء سبیلھ المؤقت

وفقًا لما ھو 102أو المادة 63التمھیدیة أو الغرفة المعاییر المحددة في المادة الإجراءات
.مناسب مع بیان أسباب القرار

عندما یقدم طلب بإخلاء السبیل المؤقت أو طلب بتعدیل ھذا القرار، یبت قاضي )جیم(
ستماع إلى الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة، وفقًا للحالة، في الطلب بدون إبطاء، بعد الا

إذا كان مقدم الطلب قد أوقف أو احتجز أو نقل بدون طلب مسبق من . آراء الفریقین
ویمنح قاضي . المدعي العام، یمكن للمدعي العام تقدیم طلب إخلاء السبیل المؤقت

الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة الدولة المضیفة والدولة التي یرغب المتھم في التوجھ 
. ئھ سبیلھ فرصة الاستماع إلى أقوالھماإلیھا في حال إخلا

یقوم قاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة، حسب الحالة، بالتدقیق دوریًا في قرار إخلاء )دال(
ویجوز لھما القیام بذلك في أي وقت بناءً على طلب المدعي . سبیل الشخص أو احتجازه

لتدقیق، تعدیل القرار بشأن ویجوز لھما لدى إجراء ھذا ا. العام أو الشخص المحتجز
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الاحتجاز أو إخلاء السبیل أو تعدیل ظروف إخلاء السبیل إذا اقتنعا بأن ظروفًا جدیدة 
. تفرض ذلك

یتأكد قاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة، حسب الحالة، من عدم احتجاز الشخص )ھاء(
إذا حدث مثل . ي العاملمدة غیر معقولة قبل المحاكمة بسبب تأخیر غیر مبرر من المدع

ھذا التأخیر، ینظر قاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة، حسب الاقتضاء، في إخلاء 
. سبیل ھذا الشخص بصفة مشروطة أو غیر مشروطة

یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة أو للغرفة، حسب الحالة، وبناءً على طلب المدعي )واو(
رة توقیف من أجل ضمان وجود شخص أخلي العام، إصدار دعوة للحضور أو مذك

. سبیلھ

. إذا صدر أمر باحتجاز شخص، فیتم في مرفق الاحتجاز التابع للمحكمة الخاصة)زین(
یجوز . ویجوز، في ظروف استثنائیة، احتجاز الشخص في مكان خارج الدولة المضیفة

. جازللرئیس، بناءً على طلب من أحد الفریقین، أن یطلب تغییر ظروف الاحت

102المادة 
إخلاء السبیل المؤقت

لا یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة أو للغرفة، حسب الحالة، رفض إخلاء السبیل )ألف(
(المؤقت إلا إذا اقتنعا بأن التوقیف المؤقت ضروري من أجل ضمان حضور ) 1: 

و أو من أجل ضمان ألا یعرقل الشخص التحقیق أ) 2(الشخص أثناء المحاكمة، 
الإجراءات أو یعرَضھما للخطر، على سبیل المثال عبر تعریض متضرر أو شاھد 

لا . للحؤول دون تصرفھ تصرفاً مماثلاً للذي یشتبھ بقیامھ بھ) 3(للخطر أو التھدید؛ أو
.یتم إخلاء السبیل المؤقت في الدولة المضیفة بدون موافقتھا

ة فرض الشروط التي تبدو مناسبة لإخلاء یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرف)باء(
السبیل المتھم، بما في ذلك تقدیم كفالة أو في حالة المتھم، احترام الشروط الضروریة 

. لضمان حضوره المحاكمة وحمایة الغیر

أما المتھم . للمدعي العام أن یستأنف القرار بإخلاء السبیل المؤقت في مھلة یوم واحد)جیم(
ویقدم المتھم المحتجز استئنافھ في مھلة سبعة أیام . ه في مھلة یوم واحدالمحتجز فیقدم رد

تشرین 30تعدلت في . (أما الادعاء فیقدم رده في مھلة سبعة أیام. من تاریخ إیداع القرار
)2009أكتوبر /الأول



85

یجوز للمدعي العام طلب وقف تنفیذ قرار قاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة بقبول )دال(
یقدم ھذا الطلب في . إخلاء السبیل لعلة أنھ تقدم باستئناف لھذا القرار أو أنھ یزمع تقدیمھ

. الوقت نفسھ الذي یقدم فیھ المدعي العام جوابھ على طلب إخلاء السبیل الأساسي

إذا أمر قاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة بإرجاء القرار حول إخلاء سبیل المتھم )زین(
: استئناف یقدمھ المدعي العام، لا یتم إخلاء السبیل إلا إلى حینبانتظار 

انقضاء المھلة المحددة لإیداع الاستئناف بدون أن یكون المدعي العام قد تقدّم ) 1(
باستئنافھ؛

رد غرفة الاستئناف ھذا الاستئناف؛ ) 2(

. أو صدور أمر مغایر عن غرفة الاستئناف) 3(

، یجوز لغرفة الاستئناف إصدار قرار بإخلاء )باء(، الفقرة 176أحكام المادة مع مراعاة )طاء(
:السبیل المؤقت لشخص مدان بانتظار حكم الاستئناف أو لفترة محددة إذا اقتنعت بأن

المستأنف، إذا أخلي سبیلھ، سیحضر جلسة الاستئناف أو یسلّم نفسھ لیحتجز بعد ) 1(
حالة؛ انتھاء الفترة المحددة، وفقاً لل

كأن یعرّض مثلاً ، المستأنف، إذا أخلي سبیلھ، لن یعرّض إجراءات المحاكمة للخطر) 2(
المتضرر أو الشاھد للتھدید أو یتصرّف تصرفاً مماثلاً للذي یُشتبھ أو یُتھم بالقیام بھ؛

. مصلحة العدالة تقتضي إخلاء السبیل) 3(

. تعدیلمع إجراء ما یلزم من) باء(تطبق أحكام الفقرة 

103المادة 
حضور المتھم غیر الموقوف الإجراءات

إذا حضر المتھم جلسة المثول الأولى، تنفیذًا لدعوة للحضور صادرة عن قاضي )ألف(
الإجراءات التمھیدیة، یجوز لھ، بناءً على طلب أحد الفریقین وبعد الحصول على إذن من 

یكون موقوفًا، سواءً أكان یستفید من غرفة الدرجة الأولى، حضور الإجراءات بدون أن
إخلاء سبیل مؤقت أو لا، شرط أن تكون غرفة الدرجة الأولى على قناعة بأن المتھم لن 
یعرقل سیر التحقیق أو إجراءات المحاكمة أو یعرضھما للخطر، على سبیل المثال عبر 
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اً مماثلاً تعریض أي من المتضررین أو الشھود للخطر أو التھدید أو عبر تصرفھ تصرف
)   2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في . (للذي یُتھم بالقیام بھ

قبل البت في الموضوع، وبناءً على طلب من قاضي الإجراءات التمھیدیة أو القاضي )باء(
الذي یترأس الغرفة، یلتمس رئیس المحكمة موافقة حكومة الدولة المضیفة عملاً باتفاق 

لب ضمانات من الدولة التي یقیم فیھا المتھم بأنھا ستحول دون ولھ أن یقرر ط. المقر
. تواریھ عن الأنظار أو محاولتھ عرقلة سیر العدالة إذا عاد إلى ھذه الدولة

بناءً على طلب من أحد الفریقین، یجوز للرئیس، بعد استطلاع آراء الفریقین وبعد طلب )جیم(
قر، أن یسمح باحتجاز المتھم في منزل الحصول على موافقة السلطات المعنیة في الم

یخضع ھذا النوع من الاحتجاز لشروط ینبغي أن توافق علیھا دولة المقر والرئیس . آمن
. ورئیس قلم المحكمة والمدعي العام ورئیس مكتب الدفاع

104المادة 
التنازل عن حق حضور الإجراءات

)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في (

متھم أمام المحكمة شخصیاً أو بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة أو بواسطة محام وكلھ إذا مثل ال
ھو أو قبل بأن یُعیّن لھ، من دون أن یكون قد تنازل صراحة وخطیاً عن حقھ في حضور 

. من النظام الأساسي22الإجراءات أمام المحكمة، لا تعتبر الإجراءات غیابیة عملاً بالمادة 
) 2009أكتوبر /شرین الأولت30تعدلت في (

105المادة 
حضور الجلسات بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة

یجوز للمتھم، إذا سمح بذلك قاضي الإجراءات التمھیدیة أو غرفة الدرجة الأولى، المشاركة في 
. الجلسات بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة على أن یحضر المحامي الجلسات شخصیًا
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غیاب المتھم عن الإجراءات أمام المحكمة: ادسالقسم الس

)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في (

106المادة 
حالات قصد التھرب من المحاكمة وتفریقھا عن استحالة الحضور 

: تقرر غرفة الدرجة الأولى المحاكمة غیابیًا إذا) ألف(

راءات أمام المحكمة؛تنازل المتھم صراحة وخطیاً عن حقھ في حضور الإج) 1(

أو لم یتم تسلیمھ من قبل سلطات الدولة المعنیة إلى المحكمة خلال مھلة معقولة؛) 2(

أو توارى عن الأنظار أو تعذر العثور علیھ بطریقة أخرى وأن جمیع الخطوات ) 3(
المعقولة قد اتخذت لضمان مثولھ أمام المحكمة وإبلاغھ التھم المصدقة من قاضي 

التمھیدیة؛الإجراءات

)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في (

إذا تغیّب المتھم بسبب إخفاق الدولة المعنیة في تسلیمھ أو رفضھا تسلیمھ، على غرفة )باء(
(الدرجة الأولى قبل أن تقرر إجراء المحاكمة غیابیاً أن تتشاور مع الرئیس وتتأكد ) 1: 

مان إمكانیة مشاركة المتھم في المحاكمة بأكثر من اتخاذ كل التدابیر اللازمة من أجل ض
، 22وتتأكد من استیفاء كل الشروط المنصوص علیھا في المادة ) 2(السبل ملاءمة؛ 

. ، من النظام الأساسي2الفقرة 

107المادة 
تطبیق أحكام القواعد على إجراءات المحاكمة الغیابیة 

إجراءات الدرجة الأولى والاستئناف على سیر تطبق المواد التي ترعى الإجراءات التمھیدیة و
. المحاكمة الغیابیة، مع إجراء ما یلزم من تعدیل
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108المادة 
مثول المتھم أثناء الإجراءات الغیابیة

إذا لم یمثل المتھم في الإجراءات أمام المحكمة، ولم یعیّن محامیاً من اختیاره ولم یقبل )ألف(
المحكمة ثم حضر إلى غرفة الدرجة الأولى قبل اختتام خطیًا المحامي الذي عینتھ 

الغیابیة، بما في ذلك قبل إعلان الحكم، تلغي غرفة الدرجة الأولى إجراءاتھا المحاكمة
(وتعید الإجراءات ما لم یتنازل المتھم صراحة عن حقھ في محاكمة جدیدة تعدلت في . 

)2009أكتوبر /تشرین الأول30

لى الفریقین وإلى المتضررین المشاركین في الإجراءات، وعملاً بعد الاستماع إ)باء(
بمقتضیات المحاكمة العادلة والسریعة وضماناً لحسن سیر العدالة، یجوز لغرفة الدرجة 
الأولى، شرطً موافقة الدفاع، أن تقرر اعتماد جزء من الإجراءات الغیابیة ضمن 

. الإجراءات الجدیدة وتحدد إطار ذلك

ز لأي من الفریقین، خلال فترة أربعة عشر یوماً، الطعن في القرار الصادر یجو)جیم(
.أمام غرفة الاستئناف) باء(بموجب الفقرة 

عند إلغاء الإجراءات الغیابیة بسبب مثول المتھم، تتابع الدعوى سواء توارى المتھم أم )دال(
.ة واحدةلا یجوز للمتھم الاستفادة من حقھ في محاكمة جدیدة سوى مر. لا

109المادة 
مثول المتھم بعد انتھاء إجراءات المحاكمة الغیابیة

عندما یمثل المتھم أمام المحكمة بعد انتھاء المحاكمة الغیابیة، ولاسیما بعد إعلان الحكم، )ألف(
. یحدد عند الاقتضاء موقفھ وملاحظاتھ فیما خص نتائج مثولھ على الإجراءات

لدى مثولھ أمام المحكمة، أن یختار القبول خطیاً بالحكم وبالعقوبة عند یجوز للمتھم، )باء(
. الاقتضاء

:إذا أدانت غرفة الدرجة الأولى المتھم غیابیاً، یمكنھ)جیم(

أو بالعقوبة؛/القبول خطیاً بالحكم و) 1(

الطلب خطیاً بأن یصار إلى محاكمتھ مجددًا؛) 2(
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عقد جلسة جدیدة لجھة العقوبة، القبول خطیاً بالحكم والطلب ب) 3(

أو استئناف حكم الإدانة أو العقوبة أو كلیھما، إذا تنازل خطیاً عن حقھ في محاكمتھ ) 4(
.      تسري مھلة تقدیم الاستئناف منذ تاریخ تنازلھ عن حقھ في أن یحاكم مجددًا. مجددًا

حكماً أو عقوبة صدرا غیابیاً، إذا حضر المتھم، بعد أن یكون المدعي العام قد استأنف)دال(
تلغي غرفة الاستئناف إجراءات الاستئناف وتحیل القضیة إلى غرفة الدرجة الأولى ما لم 

.یقبل المتھم خطیاً بما قضت بھ ھذه الأخیرة من حكم وعقوبة، عند الاقتضاء

:إذا أدانت غرفة الاستئناف المتھم غیابیاً، یمكنھ)ھاء(

لحكم بالإدانة أو بالعقوبة؛القبول خطیاً با) 1(

الطلب بأن یصار إلى محاكمتھ مجددًا؛) 2(

القبول خطیاً بالحكم بالإدانة والطلب بعقد جلسة جدیدة لجھة العقوبة؛) 3(

أو القبول بحكم البراءة الصادر عن غرفة الدرجة الأولى والطلب بعقد جلسة جدیدة ) 4(
.في الاستئناف

.ة على المتھم الذي عیَن محامي دفاع لیمثلھ خلال المحاكمة الغیابیةلا تطبق ھذه الماد)واو(

الإبلاغ: القسم السابع

110المادة 
الإبلاغ الذي یقوم بھ المدعي العام 

:118و117و116و115مع مراعاة أحكام المواد 

: یضع المدعي العام بتصرف الدفاع وبلغة یفھمھا المتھم الآتي)ألف(

عن الأدلة المؤیدة التي أرفقت بقرار الاتھام عند طلب تصدیقھ، وأیضًا جمیع نسخاً) 1(
یوماً من المثول الأول 30إفادات المتھم التي تلقاھا المدعي العام على أن یتم ذلك خلال 

للمتھم أو في أیة مھلة أخرى یحددھا قاضي الإجراءات التمھیدیة؛
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لذین یعتزم المدعي العام طلبھم في الدعوى؛ إفادات جمیع الشھود ا) أ: (ونسخاً عن) 2(
جمیع الإفادات الخطیة ونصوص الإفادات أو سواھا من النصوص التي تمّ تنظیمھا ) ب(

وإفادات سائر شھود الادعاء ) ج(؛ 158و157، 155، 125، 123، 93وفقاً للمواد 
.الأولىوذلك خلال المھلة التي حددھا قاضي الإجراءات التمھیدیة أو غرفة الدرجة

)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في (

یسمح المدعي العام للدفاع وبناءً على الطلب، بمعاینة كل كتاب ووثیقة وصورة شمسیة )باء(
وأشیاء مادیة موجودة في عھدتھ أو تحت رقابتھ والتي یعتزم استعمالھا كوسیلة إثبات في 

. من المتھم أو كانت ملكًا لھالدعوى وھي مھمة لتحضیر الدفاع أو أنھا أخذت

111المادة 
إبلاغ التقاریر والمذكرات وأیة وثائق داخلیة أخرى

بموجب أحكام القواعد الحاضرة، لا یجوز الكشف عن التقاریر والمذكرات أو أیة وثائق أخرى 
عوى ولا داخلیة أعدھا أحد الفریقین أو مساعدیھما أو ممثلیھما وتتعلق بالتحقیق أو بإعداد الد

ویشمل ذلك، بالنسبة إلى المدعي العام، التقاریر والمذكرات أو أیة وثائق أخرى . یجوز تبلیغھا
داخلیة أعدتھا لجنة التحقیق الدولیة المستقلة التابعة للأمم المتحدة أو مساعدیھا أو ممثلیھا في 

.إطار تحقیقاتھا

112المادة 
الإبلاغ الذي یقوم بھ الدفاع

المھلة انتھاء المدعي العام من تقدیم أسباب الإدعاء، وإذا قرر الدفاع تقدیم أسبابھ في بعد )ألف(
التي یحددھا قاضي الإجراءات التمھیدیة أو غرفة الدرجة الأولى، وقبل أسبوع على 

: الأقل من بدء تقدیم أسباب الدفاع، یعمد الدفاع إلى الآتي

كتاب ووثیقة وصورة شمسیة وأشیاء مادیةالسماح للمدعي العام بمعاینة ونسخ كل ) 1(
موجودة في عھدتھ أو تحت رقابتھ، والتي یعتزم استعمالھا كوسیلة إثبات في الدعوى؛ 

تزوید المدعي العام بنسخ عن إفادات جمیع الشھود الذین قد یعتزم الدفاع طلبھم في ) 2(
155و125و123و93د الدعوى، وبنسخ عن جمیع الإفادات التي تمّ تنظیمھا وفقًا للموا

توضع بتصرف المدعي . والتي یعتزم أیضًا استخدامھا في الدعوى158و157و156و
العام، أیضًا وفي حال وجودھا، نسخ عن جمیع الإفادات العائدة للشھود الإضافیین وذلك 

. قبل أن یتخذ أي قرار یتعلق بدعوة ھؤلاء الشھود
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: لإجراءات التمھیدیةخلال المھلة التي یحددھا قاضي ا)باء(

: یُعلم الدفاع المدعي العام بعزمھ على الإدلاء بالآتي)1(

الدفاع المبني على حجة الغیاب مع تحدید المكان أو الأماكن التي یفید )أ(
المتھم بأنھ كان متواجدًا فیھا عند حصول الوقائع الجرمیة، وأسماء الشھود 

زم المتھم الاستناد إلیھا لإثبات ھذه على ذلك وعناوینھم وأیة أدلة أخرى یعت
الحجة؛

أي دفاع خاص بما في ذلك الدفاع بتدني المؤھلات العقلیة أو انعدامھا، )ب(
مع تحدید أسماء الشھود على ذلك وعناوینھم وأیة أدلة أخرى یعتزم المتھم 

الاستناد إلیھا لإثبات ھذا الدفاع الخاص؛

شھود الإدعاء الذین یعتزم دعوتھم للحضور لدحض یبلّغ المدعي العام الدفاع بأسماء ) 2(
. أعلاه) 1(أي سبب دفاع أبلِغ إلیھ وفقاً للفقرة 

إن عدم قیام الدفاع بإبلاغ المدعي العام وفقًا لما ھو منصوص علیھ في المادة الحاضرة )جیم(
. لا یحد من حقھ في التذرع بأسباب الدفاع المذكورة أعلاه

لأولى أن تدقق في أسباب الدفاع القانونیة في ضوء عناصر الإثبات لغرفة الدرجة ا)دال(
. المقدمة في الدعوى حتى ولو لم یثر الدفاع ھذه الأسباب

مكرر112المادة 
الإبلاغ الذي یقوم بھ المتضررون المشاركون في الإجراءات

یم أدلة، تفصل إذا منحت غرفة الدرجة الأولى متضررًا مشاركًا في الإجراءات الحق في تقد
)2009أكتوبر /تشرین الأول30أضیفت في . (الغرفة بشأن موجبات الإبلاغ الواجب فرضھا

113المادة 
إبلاغ الأدلة التي من شأنھا نفي التھمة

، یبلّغ المدعي العام الدفاع، في أقرب وقت 118و117و116مع مراعاة أحكام المواد )ألف(
رفھا والتي من شأنھا أن تثبت براءة المتھم أو تخفف من ممكن، كل معلومة یحوزھا أو یع

.مسؤولیتھ الجزائیة، أو تنال من مصداقیة أدلة الادعاء
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یكون للمتضررین المشاركین في الإجراءات الواجبات نفسھا المنصوص علیھا في الفقرة )باء(
)2009أكتوبر /تشرین الأول30أضیفت في ). (ألف(

114المادة 
موجب الإبلاغالإخلال ب

یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة أو لغرفة الدرجة الأولى، تلقائیاً أو بناءً على طلب أي من 
الفریقین أو متضرر مشارك في الإجراءات، إنزال عقوبات بفریق أو متضرر مشارك في 

30تعدلت في. (بمقتضى القواعد الحاضرةالإجراءات یتخلف عن الوفاء بموجب الإبلاغ المقرر
)2009أكتوبر /تشرین الأول

115المادة 
عدم الكشف عن الھویة مؤقتًا

)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في (

یجوز للمدعي العام، في ظروف استثنائیة، الطلب من قاضي الإجراءات التمھیدیة أو )ألف(
أو الشاھد من غرفة الدرجة الأولى إصدار أمر بعدم الكشف مؤقتًا عن ھویة المتضرر

(الذي قد یكون مھدداً أو معرضًا للخطر إلى حین تنفیذ تدابیر الحمایة المناسبة تعدلت . 
) 2009أكتوبر /تشرین الأول30في 

لغرض إقرار عدم الكشف عن الھویة مؤقتًا، یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة أو )باء(
(لغرفة الدرجة الأولى استشارة وحدة المتضررین والشھود تشرین 30تعدلت في . 

)2009أكتوبر /الأول

، یتم الكشف عن ھویة المتضرر أو الشاھد في مھلة معقولة قبل 133مع مراعاة المادة )جیم(
. بدء المحاكمة لإتاحة تحضیر الدفاع

116المادة 
طلب عدم إبلاغ المعلومات ومبرراتھ

أو 118حوزة المدعي العام وفقًا للمادة عندما لم یتم الإستحصال على المعلومات التي ب)ألف(
وینبغي عادة الإبلاغ118أن ھذه المعلومات غیر خاضعة بأي شكل آخر لأحكام المادة 

إلحاق الضرر ) 1(یؤدي إلى قد غیر أن ھذا الإبلاغ 113أو110للمادتین وفقًا عنھا
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حد الشھود أو سلامة تشكیل تھدید خطیر لسلامة أ) 2(بالتحقیقات الجاریة أو اللاحقة؛ أو 
أو أن الأمر لسبب أو لآخر ھو مخالف للمصلحة العامة، فیجوز للمدعي ) 3(عائلتھ؛ أو 

العام الطلب من غرفة الدرجة الأولى في غرفة المذاكرة وبصورة غبر وجاھیة إعفاءه 
على . كلیًا أوجزئیًا من موجب إبلاغ المعلومات المنصوص علیھ في القواعد الحاضرة

العام، عند تقدیمھ ھذا الطلب، أن یطلع غرفة الدرجة الأولى على المعلومات المدعي 
التي یطلب بقاءھا سریة وترفق ببیان یقترح فیھ تدابیر موازیة تشمل خصوصًا تحدید 
معلومات جدیدة وذات طبیعة مماثلة، وتقدیم ھذه المعلومات بشكل مختصر أو مموه، أو 

. عرض الشق الأھم من الوقائع

الكشف عن المعلومات المدلى بھا في تقرر غرفة الدرجة الأولى ما إذا كانت ستفرض)باء(
وإذا انتھت الغرفة إلى ھذه النتیجة، تدقق بصورة . غیاب الطلب المقدّم بموجب ھذه المادة

غبر وجاھیة في لائحة التدابیر المقترحة من المدعي العام والمتضمنة خصوصًا تحدید 
طبیعة مماثلة، وتقدیم ھذه المعلومات بشكل مختصر أو مموه، أو معلومات جدیدة وذات

.  عرض الشق الأھم من الوقائع

وإذا اعتبرت أن أیًا من . یجوز لغرفة الدرجة الأولى إصدار أمر باتخاذ التدابیر الموازیة)جیم(
أن ھذه التدابیر لا یكفي لحمایة حق المتھم في محاكمة عادلة، یُطلب من المدعي العام 

.یعدّل التھم المرتبطة بالمعلومات المعنیة أو یسقطھا أو یكشف عنھا

.یقبل قرار غرفة الدرجة الأولى الاستئناف)دال(

تطبق الأحكام أعلاه على الدفاع والمتضررین المشاركین في الإجراءات، مع إجراء ما )ھاء(
.یلزم من تعدیل

117المادة 
الدولیة الأخرىالمصالح الأمنیة للدول والھیئات

أو 118عندما لم یتم الإستحصال على المعلومات التي بحوزة المدعي العام وفقًا للمادة )ألف(
وینبغي عادة الإبلاغ118أن ھذه المعلومات غیر خاضعة بأي شكل آخر لأحكام المادة 

لح یؤدي إلى المساس بالمصاقد غیر أن ھذا الإبلاغ 113أو110للمادتین وفقًا عنھا
الأمنیة لإحدى الدول أو لإحدى الھیئات الدولیة، یجوز للمدعي العام الطلب من قاضي 
الإجراءات التمھیدیة في غرفة المذاكرة وبصورة غبر وجاھیة إعفاءه كلیًا أو جزئیًا من 
موجب الإبلاغ الملحوظ في القواعد الحاضرة مع الاحتفاظ بالتدابیر الموازیة المنصوص 

)  2009یونیو / حزیران5تعدّلت في ). (ألف(، الفقرة 116علیھا في المادة
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یبلّغ قاضي الإجراءات التمھیدیة غرفة الدرجة الأولى بھذا الطلب وبأي أمر وقرار في )باء(
.   ھذا الشأن

.مع إجراء ما یلزم من تعدیل) ھاء(و) دال(و) جیم(و) باء(، الفقرات 116تطبق المادة )جیم(

118المادة 
المعلومات التي لا یمكن إبلاغھا بدون موافقة مقدمھا

عندما تكون بحوزة المدعي العام معلومات قُدّمت لھ بصفة سریة وتمس بالمصالح )ألف(
الأمنیة لدولة ما أو ھیئة دولیة أو ممثل عنھا، لا یعمد المدعي العام إلى إبلاغ تلك 

. ة التي قدمتھاالمعلومات ومصدرھا إلا بموافقة الشخص أو الھیئ

إذا اعتبر المدعي العام أن المعلومات السریة التي وصلتھ بواسطة شخص أو ھیئة )باء(
، فھو یتخذ التدابیر 113تتضمن المعطیات المعنیة في المادة ) ألف(بموجب الفقرة 

قبل إبلاغ ھذه المعلومات للمتھم أو إعلامھ بوجودھا ) 1(المعقولة لأخذ موافقة مصدرھا 
أو اقتراح تدابیر موازیة تتضمن خصوصًا معلومات جدیدة ذات طبیعة مشابھة أو ) 2(

وإذا استحصل . إبلاغ ھذه المعلومات بشكل مختصر أو مموه أو عرض الوقائع المھمة
. المدعي العام على موافقة مصدر ھذه المعلومات، یعمد إلى إبلاغھا للمتھم فوراً

ى موافقة المصدر المعني، یُعلم قاضي الإجراءات إذا لم یحصل المدعي العام عل)جیم(
التمھیدیة في غرفة المذاكرة وبصورة غیر وجاھیة بوجود ھذه المعلومات التي لم یوافق 

المعلومات الأصلیة التي ) 1: (مصدرھا على الكشف عنھا وذلك بدون أن یفصح لھ عن
یتضمن ھذا . رھاأیة معلومات تتعلق بمصد) 2(قدّمت للمدعي العام بصفة سریة أو 

عرضًا للخطوات التي اتخذھا المدعي العام للحصول على موافقة المصدر؛ ) 1: (الإعلام
لائحة بالتدابیر ) 3(؛ 113الأسباب التي تبرر عادة إبلاغ المعلومات بموجب المادة ) 2(

الموازیة الملائمة، وخصوصًا وعند الاقتضاء التعدیل أو الرجوع عن تھمة أو أكثر في 
) 2009یونیو / حزیران5تعدّلت في . (الاتھامقرار

یتخذ قاضي الإجراءات التمھیدیة أیة خطوة مناسبة وفقاً للظروف، بما في ذلك إصدار )دال(
أمر باتخاذ التدابیر الموازیة الملائمة كالتعدیل أو الرجوع عن تھمة أو أكثر في قرار 

.     الاتھام

عد أخذه موافقة الشخص أو الھیئة التي زودتھ بالمعلومات في حال قرر المدعي العام ب)ھاء(
أن یقدم كوسیلة إثبات شھادة أو وثیقة أو أیة معلومات أخرى ) ألف(عملاً بالفقرة 

استحصل علیھا، فلا یمكن لقاضي الإجراءات التمھیدیة أو لغرفة الدرجة الأولى، بالرغم 
دیم أدلة إضافیة على المعلومات ، إلزام أي من الفریقین بتق165مما ورد في المادة 
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كما لا یمكن لقاضي الإجراءات التمھیدیة أو . الأصلیة المعطاة من الشخص أو الھیئة
لغرفة الدرجة الأولى لھذا الغرض طلب أي شخص أو ممثل عن الھیئة مصدر 

ولا یمكنھما استعمال سلطتھما للأمر بدعوة . المعلومات بصفة شاھد أو دعوتھ للحضور
.للحضور أو الأمر بإبراز مستندات كوسیلة إثبات إضافیةالشھود 

إذا طلب المدعي العام شاھداً لیقدم كوسیلة إثبات أیة معلومات معطاة بموجب ھذه )واو(
المادة، فلا یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة ولا لغرفة الدرجة الأولى إلزام ھذا الشاھد 

أو بمصدرھا إذا امتنع الشاھد عن الإجابة بالإجابة عن أي سؤال یتعلق بالمعلومات 
.بداعي السریة

لا یتأثر حق المتھم في الطعن بالأدلة التي یقدمھا المدعي العام، شرط مراعاة القیود )زین(
)2009یونیو / حزیران5تعدّلت في ). (واو(و) ھاء(الواردة في الفقرتین 

الدرجة الأولى، بناءً على طلب من الدفاع، یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة أو لغرفة )حاء(
أن تأمرا، حرصًا على مصلحة العدالة، بتطبیق أحكام ھذه المادة مع ما یلزم من تعدیل 

.على المعلومات الخاصة التي بحوزة الدفاع

أعلاه بسلطات قاضي الإجراءات التمھیدیة أو غرفة ) واو(و) ھاء(لا تمس الفقرتان )طاء(
باستبعاد الدلیل الذي )دال(، الفقرة 149الممنوحة لھما بموجب المادة الدرجة الأولى 

(تكون قیمتھ الثبوتیة دون متطلبات المحاكمة العادلة یونیو / حزیران5تعدّلت في . 
2009(

أو ) جیم(یعلم قاضي الإجراءات التمھیدیة غرفة الدرجة الأولى بأي تبلیغ بموجب الفقرة )یاء(
(وبأي أمر وقرار في ھذا الشأن) حاء(طلب بموجب الفقرة  تشرین 30تعدلت في . 

) 2009أكتوبر /الأول

تفصل محكمة الاستئناف في المسألة . یجوز استئناف قرار قاضي الإجراءات التمھیدیة)كاف(
.     بدون الإطلاع على المعلومات السریة أو أیة معلومات تتعلق بمصدرھا أو تشیر إلیھ

119المادة 
تشار الخاصالمس

وفقاً لما تقتضیھ مصلحة العدالة، یجوز للمدعي العام والدفاع أن یطلبا من الرئیس تعیین )ألف(
مستشار خاص یقدّم توصیات إلى قاضي الإجراءات التمھیدیة خلال مزاولتھ لمھامھ 

)2009یونیو / حزیران5تعدّلت في ). (جیم(، الفقرة 118عملاً بالمادة 
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ق الرئیس، یعیّن مستشارًا خاصًا من ضمن لائحة سریة بأشخاص وافقت علیھم إذا واف)باء(
)2009یونیو / حزیران5تعدّلت في . (لھذا الغرض الھیئة التي قدمت المعلومات السریة

یدقق المستشار الخاص في المعلومات التي لم یوافق مصدرھا على الكشف عنھا بموجب )جیم(
ذلك في لائحة التدابیر الموازیة التي اقترحھا المدعي العام وك) جیم(، الفقرة 118المادة 

تبعًا لذلك، وبعد التشاور مع المدعي العام، یُعلم ). جیم(الفقرة 118بموجب المادة 
المستشار الخاص قاضي الإجراءات التمھیدیة بالتدابیر الموازیة الأكثر ملائمة لحمایة 

ویصدر قاضي الإجراءات التمھیدیة أي حقوق المتھم في محاكمة عادلة وفقاً للظروف
.  أمر مناسب في ھذا الصدد

، بدون )جیم(یجوز استئناف أي أمر أصدره قاضي الإجراءات التمھیدیة بموجب الفقرة )دال(
أن تطلع محكمة الاستئناف على المعلومات الأصلیة السریة المقدّمة إلى المدعي العام أو 

.     شیر إلیھأیة معلومات تتعلق بمصدرھا أو ت

یبلّغ قاضي الإجراءات التمھیدیة غرفة الدرجة الأولى بكل توصیة صادرة عن المستشار )ھاء(
.    الخاص بموجب ھذه المادة وبأي أمر وقرار صادر في ھذا الصدد

120المادة 
الطابع المستمر لموجب إبلاغ المعلومات

یة كان ینبغي الإبلاغ عنھا من قبل بموجب أحكام إذا اكتشف أحد الفریقین أدلة أو معلومات إضاف
یبلّغ . القواعد الحاضرة، یبلّغھا فوراً للفریق الآخر ولقاضي الإجراءات التمھیدیة أو للمحكمة

بالرغم من اختتام 113المدعي العام للفریق الآخر عن أیة معلومات مشار إلیھا في المادة 
.المحاكمة وأي استئناف لاحق

121المادة 
إجراءات الإبلاغ

یمكن لفریق أن یختار تنفیذ موجبھ بإبلاغ المعلومات التي بحوزتھ كلیًا أو جزئیًا بالوسیلة )ألف(
. الإلكترونیة على أن یؤمن البرنامج المعلوماتي الذي یتیح الوصول إلیھا

أنواعھا والتي على أي فریق أن یوفر قدر المستطاع المعلومات التي تحدد المستندات أو )باء(
.  تم إبلاغھا إلى الفریق الآخر
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122المادة 
التوافق حول الأدلة

یجوز للمدعي العام والدفاع التوافق على عدم المنازعة في واقعة مزعومة واردة في قرار الإتھام 
ار یجوز للمحكمة تبعًا لذلك اعتب. أو في مستند أو في الشھادة المتوقعة لشاھد أو في أي مكان آخر

ھذه الواقعة المدلى بھا ثابتة، ما لم ترَ الغرفة أن مصلحة العدالة ولاسیما مصلحة المتضررین 
. تفرض تقدیم عرض أكثر شمولیة للوقائع المعروضة

الإفادات: القسم الثامن

123المادة 
قاضي الإجراءات التمھیدیة ضبط الإفادات بناءً على أمر

و للاعتقاد بأن الأدلة التي یمكن أن یقدمھا شاھد محتمل قد إذا ما وجدت أسباب تدع)ألف(
تصبح غیر متوافرة لاحقًا، فیجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة أن یأمر، بناءً على طلب 
یقدمھ أحد الفریقین، بضبط إفادة الشاھد لاستخدامھا في المحاكمة سواءً أكان الشخص 

. ثول شخصیًا أمام المحكمة لتقدیم أدلةالمطلوبة إفادتھ قادرًا أم غیر قادر على الم

إن الطلب بضبط الإفادة یحدد اسم الشخص المطلوبة إفادتھ وعنوانھ، وتاریخ ضبط )باء(
. الإفادة ومكانھا وموضوعھا والظروف المبررة للأمر

ي إذا تمّ قبول الطلب، یُعلم الفریق مقدّمھ الفریق الآخر بذلك ضمن مھلة معقولة وأیضًا أ)جیم(
متضرر مشارك في الإجراءات ممن یجب توفیر الفرصة لھ لحضور جلسة الإدلاء 

عندما یقرر قاضي الإجراءات التمھیدیة تلقائیًا تلقي . بالشھادة واستجواب الشاھد
.الإفادات، یُبلَغ ذلك للفریقین والمتضررین المشاركین في الإجراءات

المحكمة وعند الاقتضاء في أي مكان آخر أو یمكن الاستماع إلى الإفادة إما في مقر) دال(
.بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة

یتحقق قاضي الإجراءات التمھیدیة من أن تلقي الإفادة قد تم وفقاً لأحكام القواعد )ھاء(
:یتضمن ھذا التسجیل المعلومات الآتیة. الحاضرة، ویسجّلھا

الأسئلة والأجوبة؛)1(

أیة مسألة تمت إثارتھا؛ )2(
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وسواءً فصل في أیة مسألة تمت إثارتھا وكیفیة قیامھ بذلك أو سواءً تتم إحالة مسائل )3(
.  إلى غرفة الدرجة الأولى

ویحیل التسجیل إلى غرفة الدرجة الأولى سواءً كجزء من الملف الكامل المشار إلیھ في المادة 
)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في . (أو في أي مرحلة أخرى95

124المادة 
الإدلاء بالشھادة بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة

یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة أو للغرفة، بناءً على طلب من أحد الفریقین وعندما تقتضیھ 
. مصلحة العدالة، تقریر تلقي الشھادة بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة

125المادة 
القضائیة في دولة ماالأدلة التي تجمعھا السلطات 

، یجوز 124أو 123في حال اعترضت دولة معینة على إعطاء الإفادة وفقًا للمادتین )ألف(
للسلطات القضائیة في تلك الدولة، بناءً على طلب أحد الفریقین ومع مراعاة الشروط 

وُجد، ، ضبط الإفادة استنادًا لاتفاق ثنائي، إن)جیم(و) باء(المنصوص علیھا في الفقرتین 
.   أو استنادًا لترتیبات خاصة

تسمح السلطات القضائیة في الدولة المعنیة للفریق الذي استدعى الشاھد وللفریق الآخر ) باء(
وللممثلین القانونیین للمتضررین المشاركین في الإجراءات، في حال اعتبر قاضي 

وري، بحضور جلسة الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة أن حضور ھذه الفئة الأخیرة ضر
استجواب الشاھد الحاصل من قبلھا استنادًا إلى الأسئلة التي قدمھا الفریقان أو الممثل 

وإذا سمح بذلك قانون الدولة المعنیة، تتیح لھم السلطة القضائیة . القانوني لھذه السلطة
. طرح الأسئلة على الشاھد مباشرةً

.لاستجواب صوتًا وصورةیتولى أحد أعضاء قلم المحكمة تسجیل ا)جیم(

یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة أو لقاضٍ یعیّنھ رئیس الغرفة حضور استجواب )دال(
.الشاھد، إذا دعت الحاجة إلى ذلك وشرط موافقة الدولة المعنیة

بناءً على طلب أحد الفریقین أو الممثل القانوني للمتضرر المشارك في الإجراءات، على )ھاء(
.كمة تزویده بنسخة عن الاستجوابقلم المح
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الطلبات: القسم التاسع

126المادة 
الطلبات التي تستلزم ترخیصًا

یطبق نص ھذه المادة على جمیع الطلبات باستثناء الدفوع الأولیة والطلبات المتعلقة )ألف(
.بإخلاء السبیل المؤقت وغیرھا من الطلبات القابلة للاستئناف بموجب القواعد الحاضرة

بعد وضع غرفة الدرجة الأولى یدھا على القضیة، یجوز لأي من الفریقین التقدم إلى )باء(
یمكن أن یقدم الطلب كتابة أو شفاھة . المحكمة للحصول على قرار مناسب أو تعویض

(حسب تقدیر غرفة الدرجة الأولى 30تعدلت في النسختین الفرنسیة والإنكلیزیة في . 
)أكتوبر/ تشرین الأول

إن القرارات الصادرة ردًا على الطلبات المقدمة بموجب ھذه المادة لا تقبل الاستئناف )جیم(
على حدة قبل القرار النھائي ما لم ترخص محكمة الدرجة الأولى باستئنافھا إذا كان 
القرار یتناول مسألة من شأنھا أن تؤثر إلى حد كبیر في الإنصاف والسرعة في 

ویكون من شأن فصل محكمة الاستئناف في المسألة . الدعوىالإجراءات أو في نتیجة
. على الفور أن یعجل في الإجراءات بشكل ملموس

خلال سبعة أیام من تاریخ إیداع ) جیم(تقدم طلبات الترخیص بالاستئناف بموجب الفقرة )دال(
. القرار المطعون فیھ

لفریق المعني استئنافھ أمام محكمة عند الاستجابة لطلب الترخیص بالاستئناف، یقدم ا)ھاء(
. الاستئناف خلال سبعة أیام من تاریخ إیداع القرار بالترخیص

لا یكون للاستئناف نفسھ مفعولاً موقفًا للتنفیذ ما لم تأمر محكمة الاستئناف بوقف التنفیذ، )واو(
. بناءً على طلب مُقدّم وفقاً لأحكام القواعد الحاضرة

غرفة أن طلب الترخیص بالاستئناف أو أي طلب آخر غیر منتج أو یشكل إذا تبین لل)زین(
تعسّفًا في استعمال الإجراءات القضائیة، یمتنع رئیس قلم المحكمة عن دفع الأتعاب 

.والنفقات المتعلقة بھذا الطلب أو بأي طلب خطي آخر
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الجلسات: القسم العاشر

127المادة 
الجلسات التمھیدیة للمحاكمة

.  قبل البدء بالمحاكمة، تعقد غرفة الدرجة الأولى جلسة أو أكثر بین الفریقین، وفقًا للحاجة)ألف(

تعطي غرفة الدرجة الأولى التعلیمات التي تراھا ضروریة أو مرغوب فیھا لضمان )باء(
.محاكمة عادلة ومجردة وسریعة

كمة الدرجة الأولى بنوع أعلاه، یدخل من ضمن صلاحیات مح) باء(تطبیقًا للفقرة )جیم(
: خاص الآتي

الطلب من المدعي العام اختصار المدة المقدرة للاستجواب الرئیسي لبعض الشھود ) 1(
أو جمیعھم؛ 

تحدید عدد الشھود الذین یجوز للمدعي العام دعوتھم؛) 2(

.وتحدید الوقت المتاح للمدعي العام لتقدیم الأدلة) 3(

128المادة 
یمكن ممارستھا بعد تقدیم المدعي العام للأدلةالمھام التي

، تأمر غرفة بعد انتھاء المدعي العام من تقدیم أسباب الإدانة وإذا قرر الدفاع تقدیم أسبابھ)ألف(
: الدرجة الأولى الدفاع بإیداع المستندات الآتیة

:قائمة بأسماء الشھود الذین یعتزم الدفاع دعوتھم وھي تتضمن) 1(

لقب كل شاھد من الشھود؛ اسم أو)أ(

ملخص للوقائع التي یتوقع أن یدلي بھا الشاھد؛)ب(

بنود قرار الاتھام التي یتوقع أن یشھد الشاھد حولھا بما في ذلك الإشارة ) ج(
تحدیدًا إلى فقرات الاتھام والمقاطع المھمة في قرارات الاتھام؛
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أن یشھدوا لمصلحة كل العدد الإجمالي للشھود وعدد الشھود الذین یتوقع ) د(
متھم وحول كل فقرة اتھامیة؛

93الإشارة إلى ما إذا كان الشاھد سیشھد شخصیًا أو بموجب المواد ) ھـ(
. 158و157و156و155و125و124و123و

المدة المقدرة للاستجواب الرئیسي لكل شاھد والمدة الإجمالیة المقدرة لتقدیم ) و(
. أدلة   الدفاع

مة بوثائق الإثبات التي یعتزم الدفاع تقدیمھا مع التوضیح كلما أمكن ذلك ما إذا قائ)2(
یسلم الدفاع المدعي العام نسخاً عن . كان المدعي العام یعترض على صحتھا

. وثائق الإثبات المذكورة في القائمة

129المادة 
الجلسات التمھیدیة لتقدیم أدلة الدفاع

الأولى جلسة أو أكثر بین الفریقین، وفقًا للحاجة، وذلك قبل بدء تعقد محكمة الدرجة )ألف(
. الدفاع بتقدیم أدلتھ

تعطي غرفة الدرجة الأولى التعلیمات التي تراھا ضروریة أو مرغوب فیھا لضمان )باء(
. محاكمة عادلة وفعالة

: ولى الآتيأعلاه، یدخل من ضمن صلاحیات محكمة الدرجة الأ) باء(تطبیقًا للفقرة )جیم(

الطلب من الدفاع اختصار المدة المقدرة للاستجواب الرئیسي لبعض الشھود أو ) 1(
جمیعھم؛ 

تحدید عدد الشھود الذین یجوز للدفاع دعوتھم؛) 2(

.وتحدید الوقت المتاح للدفاع لتقدیم الأدلة) 3(
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الفصل السادس
الإجراءات أمام غرفة الدرجة الأولى

أحكام عامة: لالقسم الأو

130المادة 
سیر الإجراءات

)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في (

التعلیمات التي تراھا یمكن لغرفة الدرجة الأولى، بعد الاستماع إلى الفریقین، أن تعطي )ألف(
قد تتضمن ھذه . مرغوب فیھا لضمان محاكمة عادلة ومجردة وسریعةضروریة أو 

امر تتعلق بالكشف عن الأدلة وتعلیمات للفریقین بشأن التواصل التعلیمات بنوع خاص أو
.بین الفریقین والشھود

تطبق المواد التي ترعى الإجراءات أمام قاضي الإجراءات التمھیدیة، باستثناء تلك )باء(
، مع إجراء ما یلزم من تعدیل، على الإجراءات أمام 118و117و93الخاضعة للمواد 

.     ى بعد تقدیم الملف إلیھاغرفة الدرجة الأول

131المادة 
"أصدقاء المحكمة"الأطراف الثالثة و

بعد الاستماع إلى الفریقین، لغرفة الدرجة الأولى أن تقرر أنھ من مصلحة القضیة دعوة )ألف(
الخطیة بشأن أي مسألة أو السماح لھم دولة أو منظمة أو شخص لعرض ملاحظاتھم

".صدیق للمحكمة"ا بصفة بذلك أو بالمثول أمامھ

أو فریق ثالث " صدیق للمحكمة"یُمنح الفریقان فرصة الرد على أیة ملاحظات یقدمھا )باء(
).  ألف(بموجب الفقرة 

132المادة 
إخضاع المتھم للفحص الطبي

یجوز لغرفة الدرجة الأولى، تلقائیاً أو بطلب من أحد الفریقین، أن تأمر بإجراء فحص طبي أو 
وفي ھذه الحالة، ما لم تأمر غرفة الدرجة الأولى خلاف ذلك، یكلف رئیس . لي أو نفسي للمتھمعق

قلم المحكمة بھذه المھمة خبیرًا أو عدة خبراء ترد أسماؤھم في قائمة أعدّھا قلم المحكمة في وقت 
.سابق ووافق علیھا مجلس القضاة
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133المادة 
تدابیر حمایة المتضررین والشھود

جوز لغرفة الدرجة الأولى، تلقائیاً أو بطلب من أحد الفریقین أو المتضرر أو الشاھد ی)ألف(
المعني أو وحدة المتضررین والشھود، أن تأمر باتخاذ التدابیر الملائمة لحمایة الحیاة 

. الخاصة للمتضررین والشھود وسلامتھم، على ألا تخّل تلك التدابیر بحقوق المتھم
)2009أكتوبر /ولتشرین الأ30تعدلت في (

یسعى الفریق الذي یطلب من غرفة الدرجة الأولى الأمر بتدابیر الحمایة إلى الحصول )باء(
تشرین 30أضیفت في (. على موافقة الشخص الذي تُطلب من أجلھ تدابیر الحمایة

)2009أكتوبر /الأول

ما إذا كانت سوف تأمر یجوز لغرفة الدرجة الأولى أن تنعقد في غرفة المذاكرة لتحدید)جیم(
:بـ

اتخاذ تدابیر خاصة لمنع الكشف للجمھور أو لوسائل الإعلام عن ھویة أو مكان ) 1(
:وجود متضرر أو شاھد أو أقاربھ أو شركائھ، ومن ھذه التدابیر

شطب الأسماء وبیانات تحدید الھویة من السجلات العامة للمحكمة؛)أ(

ت تحدد ھویة المتضرر أو الشاھد؛عدم الكشف للجمھور عن أیة سجلا) ب(

استعمال وسائل تقنیة لتحویر الصورة أو الصوت) ج(

الإدلاء بالشھادة عبر نظام تلفزیوني مغلق أو نظام المؤتمرات التلفزیونیة؛) د(

.واستخدام أسماء مستعارة) ه(

عقد جلسات سریة؛ ) 2(

رین والشھود المعرَّضین للخطر اتخاذ التدابیر الملائمة لتسھیل إدلاء المتضر) 3(
بشھاداتھم، ومنھا مثلاً التصویر عبر نظام تلفزیوني مغلق باتجاه واحد أو حجب المتھم 

. عن الرؤیة المباشرة للشاھد

)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في (
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ادتھ، بأنھ تتأكد وحدة المتضررین والشھود من أن الشاھد قد أحیط علمًا، قبل الإدلاء بشھ)دال(
قد یكشف عن شھادتھ وھویتھ لاحقًا في إجراءات أخرى أمام المحكمة عملاً بالفقرة 

)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت وأعید ترقیمھا في . (أدناه) واو(

أعید . (تراقب الغرفة، عند الضرورة، أسلوب الاستجواب لتفادي أیة مضایقة أو تھدید)ھاء(
)2009أكتوبر /الأولتشرین 30ترقیمھا في 

أعلاه، تحدد، وفقاً ) ألف(عند إصدار غرفة الدرجة الأولى أمرًا بموجب الفقرة )واو(
للاقتضاء، إذا ما كان النص المتضمن إفادة الشاھد الذي یستفید من تدابیر الحمایة سیبلّغ 

شرین ت30أعید ترقیمھا في . (لاستعمالھ في إطار إجراءات أخرى مقدمة أمام المحكمة
)2009أكتوبر /الأول

بعد الأمر باتخاذ تدابیر لحمایة المتضرر أو الشاھد في إطار أیة إجراءات أمام المحكمة )زین(
:، فإن تدابیر الحمایة")القضیة الأولى("

تبقى ساریة المفعول، مع إجراء ما یلزم من تعدیل، في أیة إجراءات أخرى أمام ) 1(
، ما لم یتم، أو إلى أن یتم إلغاؤھا أو تغییرھا أو تعزیزھا وفقاً )"القضیة الثانیة("المحكمة 

للإجراء المنصوص علیھ في ھذه المادة؛ 

لا تحول دون وفاء المدعي العام بواجب إبلاغ المعلومات بموجب القواعد الحاضرة ) 2(
ومات في القضیة الثانیة، شرط أن یقوم المدعي العام بإعلام الدفاع الذي تكشف لھ المعل

.بطبیعة تدابیر الحمایة التي أمرت بھا المحكمة في القضیة الأولى
)2009أكتوبر /تشرین الأول30أعید ترقیمھا في (

على أي فریق في القضیة الثانیة یلتمس إلغاء تدابیر الحمایة التي أمرت بھا المحكمة في )حاء(
الغرفة المكلفة بالنظر في القضیة الأولى أو تغییرھا أو تعزیزھا، أن یتقدم بطلب إلى 

تعدلت وأعید . (القضیة الثانیة وذلك بعد طلب موافقة الشاھد الذي یتم الالتماس من أجلھ
)2009أكتوبر /تشرین الأول30ترقیمھا في 

أعلاه، تحصل الغرفة المكلفة بالنظر في ) زین(قبل البت في طلب قُدِّم بموجب الفقرة )طاء(
لمعلومات ذات الصلة المعروضة في القضیة الأولى وتتشاور القضیة الثانیة على كل ا

مع القاضي الذي أمر باتخاذ تدابیر الحمایة في القضیة الأولى، إذا لا زال ھذا الأخیر 
)2009أكتوبر /تشرین الأول30أعید ترقیمھا في . (قاضیاً في المحكمة

یُرفع إلیھا من أجل إلغاء یجوز للغرفة أو لقاضٍ في ھذه الغرفة النظر في أي طلب)یاء(
التدابیر المتخذة لحمایة متضرر أو شاھد، أو تغییرھا أو تعزیزھا، وأیة إشارة في ھذه 
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أعید ترقیمھا ". (قاضٍ في تلك الغرفة"یقصد بھا الإشارة أیضًا إلى " الغرفة"المادة إلى 
)2009أكتوبر /تشرین الأول30في 

134المادة 
تحقیر المحكمة

جوز للمحكمة، عند ممارستھا للمھام المنوطة بھا، أن تدین بجرم التحقیر كل من ی)ألف(
:یعرقل، عن علم وقصد، سیر العدالة، ولا سیما

أي شخص یتم استجوابھ من قبل أحد الفریقین أو نیابة عنھ في ظروف لا تنص ) 1(
أنھا قد تستعمل یدلي عن وعي وإرادة بإفادة یعلم أنھا كاذبة ویعلم 152علیھا المادة 

یقدمھ الشخص صریحكدلیل في إجراءات أمام المحكمة، شرط أن یُرفق بالإفادة إقرار 
.  الذي یتم استجوابھ بأنھ یدرك النتائج الجرمیة المحتملة للإدلاء بشھادة كاذبة

أي شاھد مدعو أمام الغرفة یرفض أو یتخلف عمدًا عن الإجابة عن سؤال بدون أي ) 2(
؛ )واو(، الفقرة 150بما في ذلك الحالة الموصوفة في المادة عذر مقبول 

أي شخص یكشف عن معلومات متصلة بتلك الإجراءات وھو یعلم أن في ذلك ) 3(
انتھاكاً لأمر من قاضي الإجراءات التمھیدیة أو من الغرفة؛

أي شخص یتخلف، بدون أي عذر مقبول، عن الاستجابة لأمر بالمثول أو بإبراز) 4(
مستندات أمام قاضي الإجراءات التمھیدیة أو من الغرفة؛ 

أي شخص یھدد شاھدًا محتملاً أو شاھدًا یدلي بشھادتھ أو أدلى بھا أو سیدلي بھا في ) 5(
إجراءات أمام قاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة أو یخیفھ أو یؤذیھ أو یعرض علیھ 

رشوة أو یضغط علیھ بأي شكل من الأشكال؛

أي شخص یھدد شخصًا آخر أو یخیفھ أو یعرض علیھ رشوة أو یحاول بأي شكل ) 6(
من الأشكال الضغط علیھ لمنعھ من الوفاء بموجب مصدره أمر صادر عن قاضي 

. الإجراءات التمھیدیة أو إحدى الغرفتین

أو أي شخص یھدد قاضیًا أو أي موظف في المحكمة أو یخیفھ أو یشھّر بھ علنیًا ) 7(
تصریحات كاذبة یتنافى نشرھا وحریة التعبیر المنصوص علیھا في المعاییر الدولیة عبر

.    لحقوق الإنسان، أو یعرض علیھ رشوة أو یحاول بأي شكل من الأشكال الضغط علیھ
)2009أكتوبر / تشرین الأول30تعدلت في (
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أو محاولة ارتكابھا ) لفأ(أي تحریض على ارتكاب أي من الأفعال المذكورة في الفقرة )باء(
. ھو مواز لتحقیر المحكمة ویخضع للعقوبات نفسھا

، الفقرة )ألف(إذا اعتبر أحد الفریقین أن شخصًا قد أقدم على تحقیر المحكمة وفقًا للفقرة )جیم(
، یمكنھ إثارة المسألة أمام قاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة ویقدّم مواد )1(الفرعیة 

لا یتخذ قاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة التدابیر . سب الاقتضاءثبوتیة، بح
بشكل أولي أدناه إلا إذا توافرت أدلة تثبت) واو(و) ھاء(المنصوص علیھا في الفقرتین 

30أضیفت في (. أن التحقیر المزعوم قد أدى إلى عرقلة سیر العدالة إلى حد كبیر
)2009أكتوبر /تشرین الأول

، یقوم أحد )1(، الفقرة الفرعیة )ألف(الحالات غیر تلك المنصوص علیھا في الفقرة في )دال(
الفریقین أو أي شخص مھتم آخر بإعلام قاضي الإجراءات التمھیدیة أو غرفة الدرجة 

)2009أكتوبر /تشرین الأول30أضیفت في . (الأولى بالوقائع

رفة الدرجة الأولى الأسباب التي تدعوھما إذا توافرت لقاضي الإجراءات التمھیدیة أو لغ)ھاء(
:للاعتقاد بأن شخصًا قد أقدم على تحقیر المحكمة، یمكن لأي منھما

إما دعوة المدعي العام للتحقیق في الموضوع بھدف إعداد وتقدیم قرار اتھام بتحقیر ) 1(
المحكمة؛

إصدار قرار اتھام وإذا اعتبر المدعي العام بأنھ یفضل عدم التحقیق في الأمر أو) 2(
بنفسھ أو إذا رأى قاضى الإجراءات التمھیدیة أو غرفة الدرجة الأولى أن ثمة تضاربًا في 
المصالح لدى المدعي العام فیما یتعلق بالسلوك المعني، یجوز لقاضي الإجراءات 
التمھیدیة أو للغرفة تكلیف رئیس قلم المحكمة بتعیین صدیق للمحكمة لیحقق في 

ظم تقریرًا لقاضي الإجراءات التمھیدیة أو لغرفة الدرجة الأولى یفید عما الموضوع وین
إذا كانت ھناك أسباب كافیة للسیر في إجراءات دعوى التحقیر؛

.أو تولّي مباشرة الإجراءات بنفسھما) 3(

)2009أكتوبر /تشرین الأول30أعید ترقیمھا في (

أو غرفة الدرجة الأولى أن ثمة أسبابًا كافیة لإقامة إذا اعتبر قاضي الإجراءات التمھیدیة )واو(
دعوى ضد شخص بتھمة تحقیر المحكمة، یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة أو لغرفة 

:الدرجة الأولى

تكلیف المدعي العام بمباشرة إجراءات الملاحقة متى توافرت الظروف المبینة في ) 1(
؛)1(، الفقرة الفرعیة )ھاء(الفقرة 
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صدار أمر یحل محل قرار الاتھام، والطلب من صدیق للمحكمة الإدعاء في القضیة إ) 2(
، )ھاء(أو مباشرة إجراءات الملاحقة بنفسھما متى توافرت الظروف المبینة في الفقرة 

)2009أكتوبر /تشرین الأول30أعید ترقیمھا في ). (3(أو ) 2(الفقرة الفرعیة 

بات الواردة في الفصول من الرابع إلى الثامن على تسري قواعد الإجراءات والإث)زین(
أعید ترقیمھا . (الإجراءات المنصوص علیھا في ھذه المادة، مع إجراء ما یلزم من تعدیل

)2009أكتوبر /تشرین الأول30في 

، ویعیَّن لھ محام وفقاً 69یُمنح كل من اتھم بتحقیر المحكمة الحقوق المخولة في المادة )حاء(
إذا استوفى الشروط التي وضعھا رئیس قلم المحكمة لتحدید حالة عدم الاقتدار 59للمادة 

)2009أكتوبر /تشرین الأول30أعید ترقیمھا في . (مادیًا

تكون العقوبة القصوى التي یجوز فرضھا على شخص ثبت تحقیره للمحكمة السجن )طاء(
. یورو، أو كلیھما000100لفترة لا تتجاوز السبع سنوات، أو دفع غرامة لا تتجاوز 

)2009أكتوبر /تشرین الأول30أعید ترقیمھا في (

(تُدفع الغرامة لرئیس قلم المحكمة وتودع في حساب منفصل)یاء( 30أعید ترقیمھا في . 
)2009أكتوبر /تشرین الأول

في حال أدین محام بتھمة تحقیر المحكمة وفقاً لھذه المادة، یجوز أیضًا لقاضي )كاف(
الإجراءات التمھیدیة أو للغرفة التي حكمت بھذه الإدانة أن تقرر أن المحامي لم یعد أھلاً 

، أو 60لتمثیل مشتبھ بھ أو متھم أمام المحكمة، أو أن سلوكھ یؤلف خطأً مھنیًا وفقًا للمادة 
(كلیھما تشرین 30تعدلت في النسختین الفرنسیة والإنكلیزیة وأعید ترقیمھا في . 
)2009بر أكتو/الأول

یكون القرار الصادر عن قاضي الإجراءات التمھیدیة أو غرفة الدرجة الأولى بموجب )لام(
یودع الإخطار بالاستئناف خلال خمسة عشر یومًا من تاریخ . ھذه المادة قابلاً للاستئناف
)2009أكتوبر /تشرین الأول30أعید ترقیمھا في (. إیداع القرار المطعون فیھ

135المادة 
دفع الغرامات

أو 134عندما یفرض قاضي الإجراءات التمھیدیة أو الغرفة غرامة بموجب المادة )ألف(
.، یحددان المھلة الممنوحة لدفعھا152المادة 
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في المھلة المحددة، 152أو المادة 134إذا لم تسدد الغرامة المفروضة بموجب المادة )باء(
الذي قضى بالغرامة أو الغرفة التي قضت بالغرامة یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة 

إصدار أمر یطلب من الشخص الذي صدرت في حقھ الغرامة المثول أمام المحكمة أو 
. الإجابة خطیًا لتوضیح سبب التخلف عن الدفع

بعد منح الشخص الذي فرضت علیھ الغرامة فرصة الاستماع إلیھ، یجوز لقاضي )جیم(
:أو الغرفة إصدار قرار باتخاذ التدابیر المناسبة وتشملالإجراءات التمھیدیة

تمدید المھلة المحددة لدفع الغرامة؛) 1(

طلب تسدید الغرامة على دفعات؛) 2(

بالتشاور مع رئیس قلم المحكمة، طلب حسم المبالغ المستحقة من أیة أتعاب لم ) 3(
ي عینتھ المحكمة بموجب تسددھا المحكمة إذا كان الشخص المعني ھو المحامي الذ

؛التوجیھیة الخاصة بتعیین محامي الدفاعالمبادئ 

تحویل الغرامة كاملة أو جزء منھا إلى عقوبة سجن لفترة لا تتجاوز الإثني عشر ) 4(
. شھرًا

یجوز لقاضي الإجراءات التمھیدیة أو للغرفة، بالإضافة إلى أي قرار یُتخذ بموجب )دال(
نة الشخص بجرم تحقیر المحكمة وإنزال عقوبة بھ بناءً على المادة ، إدا)جیم(الفقرة 

، إذا كان ھذا الشخص قادرًا على دفع الغرامة خلال المھلة المحددة )زین(، الفقرة 134
وتضاف ھذه العقوبة عن تحقیر المحكمة إلى الغرامة الأصلیة . وتخلف عمدًا عن ذلك

. المفروضة

التمھیدیة أو للغرفة، عند الاقتضاء، إصدار مذكرة توقیف یجوز لقاضي الإجراءات )ھاء(
لضمان حضور الشخص إذا تخلف عن المثول أمام المحكمة أو الإجابة خطیًا استجابة 

وتتخذ الدولة أو السلطة الموجھة إلیھا مذكرة التوقیف ). باء(لأمر بموجب الفقرة 
مان التنفیذ بصورة مناسبة الإجراءات اللازمة فورًا وبكل العنایة الواجبة من أجل ض

.21و20وفعالة بموجب المادتین 

عندما تُفرَض عقوبة السجن أو تُحوَّل الغرامة إلى مدة سجن بموجب ھذه المادة، تسري )واو(
. أحكام القواعد الحاضرة المناسبة مع إجراء ما یلزم من تعدیل

. ذه المادة قابلین للاستئنافیكون أي حكم بالتحقیر أو أیة عقوبة مفروضة بموجب ھ)زین(
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136المادة 
الجلسات العلنیة

تجري كل الإجراءات أمام من الغرفة، باستثناء المذاكرة، بصورة علنیة، ما لم تقرر الغرفة 
. خلاف ذلك بعد الاستماع إلى الفریقین

137المادة 
الجلسات السریة

ة والجمھور من قاعة المحكمة یجوز لغرفة الدرجة الأولى أن تأمر بإخراج الصحاف
: خلال جمیع الجلسات أو بعضھا

لأسباب تتعلق بالنظام العام أو بالآداب العامة؛) 1(

لأسباب أمنیة؛) 2(

لأسباب تتعلق بالمصالح الأمنیة الوطنیة لدولة معینة؛) 3(

؛133لتفادي الكشف عن ھویة متضرر أو شاھد وفقاً لما تنصّ علیھ المادة ) 4(

.أو لمصلحة العدالة) 5(

138المادة 
ضبط النظام 

یجوز لغرفة الدرجة الأولى إخراج شخص من قاعة المحكمة حمایة لحق المتھم في )ألف(
.محاكمة عادلة وعلنیة، أو حفاظًا على ھیبة الإجراءات وحسن انضباطھا

اعة المحكمة ومواصلة یجوز لغرفة الدرجة الأولى أن تأمر بإخراج المتھم من ق)باء(
الإجراءات في غیابھ إذا استمر المتھم في سلوكھ المخل في سیر الإجراءات بعد إنذاره 

.بأن من شأن ھذا السلوك أن یؤدي إلى إخراجھ من قاعة المحكمة

. 59إذا كان المتھم یمثّل نفسھ عند ھذه المرحلة، یعیّن محام لتمثیلھ وفقاً لأحكام المادة )جیم(
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139دة الما
سجلات الإجراءات والأدلة

یتولى رئیس قلم المحكمة إعداد وحفظ محضر كامل ودقیق لجمیع الإجراءات، بما في )ألف(
ذلك التسجیل الصوتي أو التدوین أو التسجیل بالفیدیو ما لم تقرر المحكمة عدم إجراء ھذا 

.التسجیل الأخیر

ع إلى الفریقین وبعد إیلاء الاعتبار الواجب لأیة یجوز لغرفة الدرجة الأولى، بعد الاستما)باء(
مسألة تتعلق بحمایة الشھود أو المتضررین، أن تأمر بالكشف كلیًا أو جزئیًا عن محضر 

. إجراءات الجلسات السریة إذا زالت الأسباب التي تبرر ھذه السریة

جراءات، ویحافظ علیھا، یحفظ رئیس قلم المحكمة جمیع الأدلة المادیة المقدمة أثناء الإ)جیم(
مع مراعاة أي توجیھ عملي أو أي أمر یمكن أن تصدره الغرفة في أي وقت بشأن مراقبة 

. الأدلة المادیة التي قدمت خلال الإجراءات أمام الغرفة والتصرف بھا

یجوز لغرفة الدرجة الأولى أن تأذن، حسب تقدیرھا الخاص، لغیر رئیس قلم المحكمة )دال(
.صور للمحاكمة أو إجراء تسجیلات فیدیو أو تسجیلات صوتیةبالتقاط 

140المادة 
صلاحیة إعادة النظر في القرارات

باستثناء الحكم وقرار الإدانة، یجوز للغرفة، عند الاقتضاء، من تلقاء نفسھا أو بناءً على طلب أحد 
.دالةالفریقین وبإذن من رئیسھا، أن تعید النظر في قرار معین تأمینًا للع

سیر الدعوى: الثانيالقسم

141المادة 
ضم وفصل المحاكمات

یجوز لغرفة الدرجة الأولى أن تأمر بأن یحاكم بصورة منفصلة الأشخاص الموجھة إلیھم تھم 
، إذا ارتأت أن ھذا الفصل ضروري لتفادي تضارب في المصالح 70مشتركة بموجب المادة 

. متھم، أو لحمایة مصلحة العدالةیمكن أن یلحق ضررًا بالغاً بال
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142المادة 
وسائل الإكراه

في نطاق اختصاص المحكمة، لا تستخدم وسائل الإكراه، مثل الأغلال الیدویة، إلا بأمر من 
رئیس قلم المحكمة كإجراء احتیاطي للحؤول دون الفرار أو لمنع المتھم من إیذاء نفسھ أو إیذاء 

تنزع ھذه الوسائل عند مثول المتھم أمام الغرفة . أضرار مادیة مھمةغیره أو لمنعھ من التسبب ب
. إلا إذا رخصت الغرفة بالاستمرار في استعمالھا

143المادة 
التصریحات التمھیدیة

لكن یجوز للدفاع . یجوز لكل فریق أو متضرر مشارك في الإجراءات أن یدلي بتصریح تمھیدي
. اء المدعي العام من تقدیم الأدلة وقبل تقدیم أدلة الدفاعأن یقرر الإدلاء بتصریحھ بعد انتھ

144المادة 
تصریحات المتھم واستجوابھ

یجوز للمتھم أن یدلي بتصریحات أمام غرفة الدرجة الأولى في أیة مرحلة من مراحل )ألف(
.المحاكمة، شرط أن تكون ذات صلة بالقضیة قید النظر

جة الأولى أو غرفة الاستئناف، تلقائیًا أو بطلب من أحد الفریقین یجوز لقضاة غرفة الدر)باء(
أو من محامي المتضررین المشاركین في الإجراءات، توجیھ أسئلة معینة إلى المتھم في 

قبل استجواب المتھم، یعلمھ القضاة بحقھ في التزام . أیة مرحلة من مراحل المحاكمة
.ة على الصعید القانونيالصمت وأنھم لن یبنوا على ذلك نتیجة سلبی

لا یكون المتھم ملزمًا بالإدلاء بتصریح علني قبل تولیھ الكلام أو الإجابة على الأسئلة )جیم(
المحتملة القیمة الثبوتیةیحدد القضاة . المطروحة علیھ إلا أنھ یمكنھ أن یختار خلاف ذلك

.لتصریحات المتھم أو لأجوبتھ على الأسئلة

. إذا ما رغب في ذلك، المثول بصفة شاھد لصالح الدفاع عن نفسھیجوز للمتھم،)دال(



113

145المادة 
استجواب الشھود

إذا رأت غرفة الدرجة الأولى أن الملف المقدم من قاضي الإجراءات التمھیدیة یتیح لھا )ألف(
من النظام الأساسي، وبعد 2، الفقرة 20اتباع الأصول المنصوص علیھا في المادة 

ماع إلى التصریحات التمھیدیة للفریقین وأي متضرر مشارك في الإجراءات، الاست
یُستجوب كل شاھد أولاً من قبل القاضي رئیس الغرفة وأي عضو آخر من الغرفة، ثم من 

ویخضع بعدھا لاستجواب مضاد من الفریق الآخر إذا . قبل الفریق الذي استدعى الشاھد
للفریق الذي استدعى الشاھد أن . تجواب المضاداختار ھذا الفریق ممارسة حقھ في الاس

. یعید استجوابھ

إذا رأت غرفة الدرجة الأولى أن الملف المقدم من قاضي الإجراءات التمھیدیة لا یتیح )باء(
من النظام الأساسي، وإثر 2، الفقرة 20لھا إتباع الأصول المنصوص علیھا في المادة 

دیة للفریقین وأي متضرر مشارك في الإجراءات، الاستماع إلى التصریحات التمھی
یُستجوب الشاھد المستدعى للمثول أمام غرفة الدرجة الأولى أولاً من قبل الفریق الذي 
استدعاه، ثم یخضع لاستجواب مضاد من قبل الفریق الآخر إذا اختار ھذا الفریق الآخر 

ریق الذي استدعى الشاھد ممارسة حقھ في الاستجواب المضاد، ویجوز أیضاً بعد ذلك للف
یجوز للقاضي الذي یترأس الغرفة ولأعضاء غرفة الدرجة الأولى . أن یعید استجوابھ

. الآخرین توجیھ أسئلة في أي وقت

یجوز لغرفة الدرجة الأولى أن تقرر عدم إتباع الأصول المنصوص علیھا في الفقرتین )جیم(
. ي ذلكإذا رأت أن مصلحة العدالة تقتض) باء(و) ألف(

146المادة 
تقدیم الأدلة

ویجوز للمتضررین المشاركین في . یحق لكل فریق دعوة الشھود وتقدیم الأدلة)ألف(
الإجراءات، الطلب من غرفة الدرجة الأولى دعوة شھود للشھادة على أن یبلّغوا ذلك 

. للمدعي العام والدفاع

تحقیقاً لمصلحة العدالة، تقدم الأدلة في ما لم تقرر غرفة الدرجة الأولى خلاف ذلك)باء(
:المحاكمة وفقاً للترتیب الآتي

أدلة الإدعاء؛) 1(
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الأدلة التي طلبتھا غرفة الدرجة الأولى بناءً على مبادرة المتضررین المشاركین في ) 2(
الإجراءات؛

أدلة الدفاع؛) 3(

رد الإدعاء؛) 4(

ود المطلوب سماعھم من قبل المتضررین الأدلة المضادة المعطاة من الشھ) 5(
المشاركین في الإجراءات؛

.رد الدفاع على الرد) 6(

147المادة 
مطالعة المدعي العام والمرافعات

یجوز للمدعي العام، بعد تقدیم جمیع الأدلة، تقدیم مطالعتھ وبمعزل عن ذلك، یجوز )ألف(
یم مرافعة وللمدعي العام حق الرد للمتضررین المشاركین في الإجراءات وللدفاع تقد

.وللدفاع حق الرد على الرد

یجوز لأي من الفریقین  وللمتضررین المشاركین في الإجراءات تقدیم مذكرة ختامیة )باء(
. في مھلة أقصاھا خمسة أیام قبل تقدیم المطالعة والمرافعات

. المحاكمةیجوز للمتھم أن یدلي بتصریح ختامي عن مسائل ذات صلة ب)جیم(

148المادة 
المذاكرة 

عندما ینتھي الفریقان من تقدیم الأدلة، یعلن القاضي رئیس الغرفة اختتام المحاكمة وتقوم )ألف(
ولا یصدر حكم بالتجریم إلا إذا اقتنعت أكثریة . غرفة الدرجة الأولى بالمذاكرة سرًا

. دنى شك معقولأعضاء غرفة الدرجة الأولى بأن الجرم تم إثباتھ بدون أ

وإذا . تقترع غرفة الدرجة الأولى بشأن كل فقرة اتھام واردة في قرار الاتھام على حدة)باء(
.جرت محاكمة مشتركة لمتھمین اثنین أو أكثر، تبت الغرفة في كل قضیة بشكل منفصل
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الأدلة: القسم الثالث

149المادة 
أحكام عامة

غرفة ما ھو مقرر في قواعد الإجراءات والإثبات الحاضرة في موضوع الأدلة، تطبق ال)ألف(
وعند الاقتضاء، أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائیة اللبناني والتي تتناسب مع أرفع 

.معاییر الإجراءات الجزائیة الدولیة

في الحالات غیر المنصوص علیھا في القواعد الحاضرة أو في قانون أصول )باء(
ئیة اللبناني، تطبق الغرفة قواعد الإثبات التي من شأنھا أن تؤدي المحاكمات الجزا

بأفضل السبل إلى البت العادل في المسألة المعروضة علیھا والتي تتناسب مع أرفع 
.معاییر الإجراءات الجزائیة الدولیة

.یجوز للغرفة أن تقبل بأي دلیل ذي صلة تعتبر أن لھ قیمة ثبوتیة)جیم(

غرفة استبعاد أي دلیل تكون قیمتھ الثبوتیة أدنى بكثیر مما تقتضیھ متطلبات یجوز لل)دال(
یجوز للغرفة أن تستبعد، بصورة خاصة، الأدلة التي جُمعت من خلال . المحاكمة العادلة

.انتھاك حقوق المشتبھ بھ أو المتھم كما ینص علیھ النظام الأساسي والقواعد الحاضرة

.التحقق من صحة الأدلة التي جمعت خارج المحاكمةیجوز للغرفة أن تطلب)ھاء(

93یجوز للغرفة أن تضبط إفادة الشھود شفاھة أو خطیًا أو بأي شكل آخر عملاً بالمواد )واو(
.158و157و156و155و125و123و

.تبین الغرفة في الملف الأسباب المبررة لأي قرار تتخذه بشأن المسائل المتعلقة بالأدلة)زین(

150المادة 
شھادة الشھود

أقسم علنًا بأن أقول : "على كل شاھد، قبل الإدلاء بشھادتھ، أن یؤدي الیمین العلنیة الآتیة)ألف(
". الحق، كل الحق، ولا شيء غیر الحق

سنة الذي ترى الغرفة أنھ لا یفھم طبیعة الیمین العلنیة، بأن 18یُسمح للقاصر دون سن )باء(
ھ بدون ذلك الإجراء، إذا اعتبرت أن ھذا القاصر بلغ من النضج ما یجعلھ یدلي بشھادت
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غیر أن الحكم لا یمكن أن . قادرًا على نقل الوقائع التي یعرفھا ویدرك واجب قول الحقیقة
. یقوم على ھذه الشھادة وحدھا

دلاء شاھد لا یجوز لأي شاھد غیر الخبیر لم یدلِ بعد بشھادتھ أن یكون حاضرًا أثناء إ)جیم(
.إلا أن سماع الشاھد لشھادة شاھد آخر لا تبرر عدم القبول بشھادتھ. آخر بشھادتھ

لا یُسمح لمتضرر مشارك في الإجراءات بالشھادة ما لم تقرر الغرفة أن مصلحة العدالة )دال(
. تقتضي خلاف ذلك

لمجرى من قبل لا یمكن الاعتراض على دعوة شخص كشاھد سبق وشارك في التحقیق ا)ھاء(
أحد الفریقین لعلة أنھ تواجد في قاعة المحكمة خلال الجلسة، أو أنھ تابع إجراءات بأي 

.شكل آخر

إلا أنھ یجوز للغرفة إلزامھ . یجوز للشاھد رفض الإدلاء بأیة إفادة قد تؤدي إلى تجریمھ)واو(
ادة التي ألزم الشاھد لا یمكن للشھ). ھاء(، الفقرة 118بالإجابة عن السؤال بموجب المادة 

على الإدلاء بھا بھذه الطریقة أن تستعمل كدلیل في إدعاء لاحق ضده إلا في حال 
.   الملاحقة بتھمة تحقیر المحكمة أو الإدلاء بشھادة زور

یجوز للغرفة، لدى تقدیم اعتراض من جانب أحد الفریقین، مراقبة طریقة استجواب )زین(
:بھما بحیثالشھود وتقدیم الأدلة وترتی

تكفل فعالیة الاستجواب وتقدیم الأدلة في إثبات الحقیقة؛ ) 1(

.وتتفادى إضاعة الوقت والموارد بلا جدوى) 2(

)2009تشرین الأول 30تعدلت في النسختین الفرنسیة والإنكلیزیة في (

لتي أعدّت یجوز للغرفة أن ترفض الاستماع إلى شاھد لا یظھر اسمھ على قائمة الشھود ا)حاء(
. 128و91وفقاً للمادتین 

یقتصر الاستجواب المضاد على موضوع الشھادة الرئیسیة والمسائل التي تمس )طاء(
بمصداقیة الشاھد، وإذا كان الشاھد قادرًا على تقدیم أدلة ذات صلة بالقضیة التي تھم 

.الفریق الذي یجري الاستجواب المضاد، یقتصر على موضوع تلك القضیة

عندما یجري المحامي الاستجواب المضاد لشاھد قادر على تقدیم أدلة ذات صلة )یاء(
بالقضیة التي تھم الفریق الذي یجري الاستجواب، علیھ أن یعرض على ھذا الشاھد 
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معطیات القضیة التي تھم الفریق الذي یمثلھ والتي یرى المحامي أنھا تتناقض مع الأدلة 
.التي قدمھا الشاھد

.یجوز للغرفة استعمال سلطتھا الإستنسابیة والترخیص بأسئلة حول مواضیع أخرى)كاف(

151المادة 
نقل الشھود المحتجزین

كل شخص محتجز أمرت المحكمة بمثولھ شخصیًا للشھادة یُنقل مؤقتًا إلى مرفق )ألف(
.الاحتجاز التابع للمحكمة شرط عودتھ ضمن المدة التي تحددھا المحكمة

:لا تصدر غرفة الدرجة الأولى أمرًا بالنقل إلا بعد تأكدھا من توافر الشروط الآتیة)باء(

أن حضور الشاھد المحتجز لیس مطلوباً في أیة إجراءات جنائیة جاریة في أراضي ) 1(
الدولة المعنیة خلال الفترة التي تطلب فیھا المحكمة حضور الشاھد؛ 

د فترة الاحتجاز التي فرضتھا الدولة المعنیة أن نقل الشاھد لن یؤدي إلى تمدی) 2(
.بالطلب

یبلّغ رئیس قلم المحكمة الأمر بالنقل إلى السلطات الوطنیة في الدولة التي یكون الشاھد )جیم(
تتولى السلطات . محتجزًا على أراضیھا أو محتجزاً بموجب اختصاصھا أو تحت سلطتھا

. ال مع الدولة المضیفة ورئیس قلم المحكمةالوطنیة المعنیة ترتیب عملیة النقل بالاتص

یكفل رئیس قلم المحكمة حسن سیر عملیة النقل بما في ذلك الإشراف على احتجاز )دال(
الشاھد في مرفق الاحتجاز التابع للمحكمة؛ ویبقى رئیس قلم المحكمة على اطلاع مستمر 

لمعنیة بالطلب ومن شأنھ بأي تغییر قد یطرأ على شروط الاحتجاز التي حددتھا الدولة ا
أن یؤثر في مدة احتجاز الشاھد في مرفق الاحتجاز، ویخطر الغرفة المعنیة بذلك في 

.أسرع وقت ممكن

عند انقضاء مھلة النقل المؤقت التي حددتھا المحكمة، یعاد الشاھد المحتجز إلى سلطات )ھاء(
.رة، إخلاء سبیل الشاھد أم لاالدولة المعنیة بالطلب سواءً قررت الدولة، خلال تلك الفت

إذا كان حضور الشاھد المحتجز لا یزال ضروریًا عند انقضاء المھلة التي حددتھا )واو(
المحكمة، یجوز للقاضي أو للغرفة تمدید الفترة بالشروط نفسھا المنصوص علیھا في 

).باء(الفقرة 
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152المادة 
شھادة الزور بعد حلف الیمین 

رفة، تلقائیًا أو بطلب من أحد الفریقین، أن تنبھ الشاھد بواجبھ قول الحقیقة یجوز للغ)ألف(
.وبالنتائج المترتبة على شھادة الزور

إذا اعتبرت الغرفة أن ھناك أسباباً جدیة للاعتقاد أن الشاھد أدلى بشھادة زور عن علم )باء(
:وقصد، فلھا أن

ة بھدف إعداد وتقدیم قرار اتھام بشھادة تطلب من المدعي العام التحقیق في المسأل) 1(
زور؛ 

أو إذا رأت الغرفة أن ثمة تضاربًا في المصالح لدى المدعي العام فیما یتعلق ) 2(
بالسلوك المعني، تطلب من رئیس قلم المحكمة تعیین صدیق للمحكمة لیحقق في المسألة 

. ت دعوى شھادة الزورویفید الغرفة عما إذا كانت ھناك أسباب كافیة للسیر في إجراءا

إذا اعتبرت الغرفة أن ھناك ما یكفي من الأسباب لملاحقة شخص بتھمة شھادة الزور، )جیم(
:فلھا أن

تطلب من المدعي العام ملاحقة القضیة متى توافرت الظروف المبینة في الفقرة ) 1(
؛ )1(، الفقرة الفرعیة )باء(

طلب من صدیق المحكمة ملاحقة القضیة متى تصدر أمرًا یحل محل قرار الاتھام وت) 2(
).2(، الفقرة الفرعیة )باء(توافرت الظروف المبینة في الفقرة 

على الإجراءات المنصوص علیھا في ھذه 67إلى المادة 61تطبق القواعد من المادة )دال(
.المادة مع إجراء ما یلزم من تعدیل

وجھت إلیھ تھمة شھادة الزور إذا استوفى المعاییر ، لكل من59یعیّن محام وفقاً للمادة )ھاء(
.التي وضعھا رئیس قلم المحكمة لتحدید حالة عدم الاقتدار المادي

یتولى قاضي الإجراءات التمھیدیة محاكمة الشاھد المتھم بشھادة الزور ویصدر الحكم )واو(
ة أمام الغرفة إلا إذا ولا توقف ھذه الإجراءات أیة إجراءات مقام. والعقوبة عند الاقتضاء

تقرر الغرفة ما إذا ستصدر حكمًا وعقوبة قبل صدور قرار . قررت الغرفة خلاف ذلك
.نھائي بشأن التھمة بشھادة الزور
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یورو أو بالسجن 100000تحدد عقوبة شھادة الزور بعد حلف الیمین بغرامة لا تتجاوز)زین(
ة إلى رئیس قلم المحكمة الذي تسدد الغرام. مدة سبع سنوات كحد أقصى أو كلیھما
). حاء(، الفقرة 134یودعھا في الحساب المشار إلیھ في المادة 

، مع إجراء ما یلزم من تعدیل، على كل من أدلى عن )زین(إلى ) باء(تطبق الفقرات من )حاء(
156و155و125و123و93علم وقصد بشھادة زور في إفادة ضبطت وفقاً للمواد 

ن یعلم أو لدیھ أسباب تجعلھ یعلم أنھا قد تُستعمل دلیلاً في الإجراءات ، وكا158و157و
. أمام المحكمة

. أي قرار یصدر عن قاضي الإجراءات التمھیدیة بموجب ھذه المادة ھو قابل للاستئناف)طاء(
. ویودَع الاستئناف خلال خمسة عشر یومًا من تاریخ إیداع القرار المطعون فیھ

153المادة 
قراراتالإ

، یعتبر أي إقرار یدلي بھ المشتبھ 85أو المادة 66مع المراعاة الدقیقة للشروط المحددة في المادة 
. بھ أو المتھم أثناء استجوابھ من جانب المدعي العام إقراراً حرًا وطوعیًا إلى حین ثبوت العكس

154المادة 
قبول المستندات

بصورة كلیة أو جزئیة، أدلة بشكل مستند غیر الإفادة یجوز لغرفة الدرجة الأولى أن تقبل، 
تعدلت في النسختین الفرنسیة والإنكلیزیة في ). (دال(و) جیم(، الفقرتین 149الخطیة عملاً بالمادة 

)2009أكتوبر /تشرین الأول30

155المادة 
قبول الإفادات الخطیة والنصوص المدونة بدلاً من الشھادة الشفھیة

لغرفة الدرجة الأولى، أن تقبل، بصورة كلیة أو جزئیة، الأدلة التي یقدمھا شاھد یجوز)ألف(
بشكل إفادة خطیة بدلاً من الشھادة الشفھیة أو بشكل نص مدون لشھادة أدلى بھا في دعوى أمام 
المحكمة، ویكون من شأنھا إثبات مسألة أخرى غیر أفعال المتھم أو سلوكھ كما ھي مدونة في 

)2009أكتوبر / تشرین الأول30تعدلت في النسختین الفرنسیة والإنكلیزیة في . (مقرار الاتھا
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من ضمن العوامل التي تبرر قبول الإفادات الخطیة، تحقق الحالات التي تكون فیھا تلك )1(
:الأدلة كالآتي

ذات طابع تراكمي، أي أن شھودًا آخرین أدلوا أو سیدلون بشھادات شفھیة لوقائع ) أ(
لة؛ مماث

تتعلق بسیاق تاریخي أو سیاسي أو عسكري ذي صلة؛) ب(

تشكل تحلیلاً عامًا أو إحصائیًا للتكوین الخاص بسكان الأماكن التي یشملھا الاتھام؛ ) ج(

تتعلق بوقع الجرائم على المتضررین؛) د(

تتعلق بمسائل ذات صلة بشخصیة المتھم؛) ھـ(

لاعتبار في تقریر العقوبة؛ تتعلق بعوامل یجب أن تؤخذ في ا) و(

أو تكون الإفادة الخطیة قد أدلى بھا الشاھد بحضور الفریقین اللذین أتیحت لھما فرصة ) ز(
.إخضاعھ للاستجواب والاستجواب المضاد

:تشمل العوامل التي تحول دون قبول الأدلة في صیغة الإفادات الخطیة، الحالات التي فیھا) 2(

علیا تقتضي عرض الأدلة شفاھةً؛وجود مصلحة عامة) أ(

إثبات أحد الفریقین أو أحد المتضررین المشاركین في الإجراءات الذي یعارض قبول ) ب(
الإفادة الخطیة، أنھ من غیر الممكن الاستناد إلى تلك الإفادة بحكم طبیعتھا ومصدرھا، أو 

أن آثارھا الضارة تفوق قیمتھا الثبوتیة؛

. ى تسوّغ مثول الشاھد لإخضاعھ لاستجواب مضادأو وجود عوامل أخر) ج(

)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في (

تُقبل الإفادة الخطیة المقدمة بموجب ھذه المادة إذا كانت موقعة من الشخص الذي ضبطھا )باء(
وأجرى الاستجواب ومن الشخص المستجوب ومحامیھ إن كان حاضراً، وعند الاقتضاء 

تحدد الإفادة تاریخ وساعة ومكان الاستجواب . عام أو القاضي الحاضرمن المدعي ال
وتحدد أیضًا إذا كان أحدھم امتنع عن التوقیع وأسباب . وأسماء جمیع الأشخاص الحاضرین

.ذلك
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تقرر غرفة الدرجة الأولى، بعد الاستماع إلى الفریقین، ما إذا یتعین أن تطلب من الشاھد )جیم(
ولھا أن تقرر أن مصلحة العدالة ومقتضیات المحاكمة . تجواب المضادالمثول أمامھا للاس

العادلة والسریعة تبرر استثنائیًا قبول الإفادة أو النص المدون، كلیًا أو جزئیاً، بدون إجراء 
أما إذا قررت الغرفة دعوة الشاھد للمثول من أجل . استجواب مضاد وتعلل الغرفة قرارھا

.156في ھذه الحالة أحكام المادة الاستجواب المضاد، فتطبق 

156المادة 
الاستجواب الرئیسي بدلاً مناستخدام إفادات خطیة ونصوص مدونة 

یجوز لغرفة الدرجة الأولى أن تقبل، كلیًا أو جزئیاً، الأدلة التي یقدمھا شاھد بشكل إفادة )ألف(
وذلك فقط إن خطیة أو نص مدون لشھادة أدلى بھا ضمن إجراءات أمام المحكمة، 

:توافرت الشروط الآتیة

أن یكون الشاھد حاضراً في جلسة المحاكمة؛) 1(

أن یكون جاھزاً للاستجواب المضاد والإجابة عن أسئلة القضاة؛) 2(

وأن یؤكد أن الإفادة الخطیة أو النص المدون یعكسان بدقة ما صرح بھ وما كان ) 3(
.سیقولھ لو أجري استجوابھ

)2009أكتوبر /تشرین الأول30النسختین الفرنسیة والإنكلیزیة في تعدلت في(

یمكن أن تھدف إلى إثبات أفعال المتھم وسلوكھ ) ألف(أن الأدلة المقبولة بموجب الفقرة )باء(
. كما أوردھا قرار الاتھام

157المادة 
المعطاة بناءً على أمر من غرفة الدرجة الأولىالإفادات

لدرجة الأولى أن تأمر، تحقیقًا لمصلحة العدالة، بتلقي الإفادات وفقًا للإجراء یجوز لغرفة ا
.، مع إجراء ما یلزم من تعدیل)دال(و) جیم(و) باء(، الفقرات 123المنصوص علیھ في المادة 
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158المادة 
الأشخاص المتخلّفون عن الحضور

ص مدون لشخص توفي في وقت یجوز قبول الشھادة المقدمة بشكل إفادة خطیة أو ن)ألف(
لاحق، أو لم یعد مكان وجوده معروفاً رغم بذل جھود معقولة لمعرفة ھذا المكان، أو كان 

وتقبل الإفادة الخطیة، سواءً كانت . غیر قادر لأسباب مقنعة على الإدلاء بشھادتھ شفاھة
كانت أم لا، وذلك إذا 157و156و155و123و93بالشكل المنصوص علیھ في المواد 

:غرفة الدرجة الأولى

قد اقتنعت بأن ھذا الشخص تخلف عن الحضور للأسباب المذكورة أعلاه؛) 1(

ورأت، على ضوء الظروف التي تم فیھا الإدلاء بالإفادة وتسجیلھا، أن الإفادة ) 2(
.موثوقة

تھام، یمكن أن إذا كانت الشھادة تمیل إلى إثبات أفعال وسلوك المتھم كما أوردھا قرار الا)باء(
.یشكل ذلك عاملاً لرفض قبول تلك الشھادة كلیًا أو جزئیًا

159المادة 
إفادات الشھود الذین لم تكشف ھویتھم

أمام قاضي الإجراءات التمھیدیة 93تخضع الإفادة التي یدلي بھا الشاھد بموجب المادة )ألف(
)2009كتوبر أ/تشرین الأول30أضیفت في (). دال(، الفقرة 149للمادة 

. 93لا یمكن أن تستند الإدانة، فقط أو بشكل حاسم، إلى إفادة أدلى بھا شاھد وفقًا للمادة )باء(
)2009أكتوبر /تشرین الأول30أعید ترقیمھا في (

160المادة 
المحضر القضائي

ا بھذه لا تشترط غرفة الدرجة الأولى إثبات الوقائع المعروفة عامة ولكنھا تأخذ علمً)ألف(
.الوقائع من خلال محضر قضائي

یجوز للغرفة، تلقائیًا أو بناءً على طلب أحد الفریقین، وبعد الاستماع إلیھما، ولغرض )باء(
ضمان محاكمة سریعة وعادلة، أن تقرر إعداد محضر قضائي لوقائع جرى البت فیھا 

م وطنیة ودولیة في دعاوى أخرى مقامة أمام المحكمة أو في دعاوى مقامة أمام محاك
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ولھا صلة بالدعوى قید النظر طالما لا تتصل بأفعال وسلوك المتھم الذي یخضع 
)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في . (للمحاكمة

161المادة 
شھادة الخبراء الشھود

صم ریق الخلفتبلّغ حرفیًا الإفادة الكاملة لأي شاھد خبیر یدعوه أحد الفریقین للشھادة ل)ألف(
وللمتضررین المشاركین في الإجراءات وذلك خلال المھلة التي تحددھا غرفة الدرجة 

)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في . (الأولى أو قاضي الإجراءات التمھیدیة

خلال ثلاثین یومًا من إبلاغ إفادة الخبیر الشاھد، أو خلال أي مھلة أخرى یقررھا قاضي )باء(
:دیة أو غرفة الدرجة الأولى، یقدّم الفریق الخصم إشعارًا یفیدالإجراءات التمھی

إن كان یقبل إفادة الخبیر الشاھد؛) 1(

إن كان یرغب في إجراء استجواب مضاد للخبیر الشاھد؛ ) 2(

الأقسامأو أنھ یعترض على مؤھلات الخبیر الشاھد أو جدیة التقریر كلیًا أو جزئیًا فیحدد ) 3(
. لیھاالتي یعترض ع

إذا قبل الفریق الخصم بإفادة الخبیر الشاھد، یجوز لغرفة الدرجة الأولى قبول الإفادة )جیم(
.كدلیل دون دعوة الشاھد للإدلاء بشھادتھ شخصیًا

162المادة 
استبعاد أدلة معینة

كان من لا یُقبل الدلیل الذي تم الحصول علیھ بوسائل تثیر الشك جدیًا حول مصداقیتھ أو )ألف(
. شأن قبولھ أن یتنافى مع نزاھة المحاكمة ویسيء إلیھا

لا یُقبل الدلیل الذي تم الحصول علیھ بأسالیب تتنافى مع المعاییر الدولیة لحقوق )باء(
. الإنسان، بما فیھا منع التعذیب
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163المادة 
سریة المداولات بین المحامي وموكلھ

ر العلاقة المھنیة بین الشخص ومحامیھ خاضعة للسریة تعتبر المداولات التي تجري في إطا
:المھنیة، ولا یجوز بالتالي إفشاؤھا في المحاكمة إلا إذا

وافق الموكل على إفشائھا؛) 1(

أو كشف الموكل طوعاً عن فحوى المداولات لفریق ثالث وقدّم ھذا الأخیر دلیلاً ) 2(
على ھذا الكشف؛

.ب جریمة وكانت المداولات تعزز إمكانیة ارتكابھاأو كان الموكل ینوي ارتكا) 3(

164المادة 
سریة المعلومات والأدلة التي ھي بحیازة الحركة الدولیة للصلیب الأحمر والھلال الأحمر 

تعتبر المحكمة في عداد الأمور المشمولة بالسریة أي معلومات أو وثائق أو أدلة أخرى تحصل 
الأحمر في أثناء أدائھا لمھامھا أو بحكم أدائھا لھا بموجب النظام علیھا اللجنة الدولیة للصلیب 

الأحمر، ولا یجوز بالتالي والھلالالأحمرللصلیبللحركة الدولیةالأساسي والنظام الداخلي 
.إفشاؤھا ولو بشھادة یدلي بھا مسؤول حالي أو سابق لدى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

165المادة 
رفة في طلب أدلة إضافیةصلاحیة الغ

یجوز لغرفة الدرجة الأولى، تلقائیًا أو بناءً على طلب من أحد الفریقین، وبعد الاستماع إلیھما، أن 
یجوز لھا، . تطلب من أي منھما أو من المتضررین المشاركین في الإجراءات تقدیم أدلة إضافیة

.   ائیًا وتأمر بمثولھمبعد الاستماع إلى الفریقین أیضًا، أن تستدعي الشھود تلق

166المادة 
برنامج الحمایة

)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في (

ینشىء رئیس القلم برنامج حمایة ضمن وحدة المتضررین والشھود لغرض حمایة ) ألف(
یتخذ رئیس القلم كل الإجراءات اللازمة لترتیب و. الأشخاص خلال إقامتھم في دولة ثالثة
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شخاص والمقربین منھم المعرضین، وفقًا لقرار رئیس القلم، للأذى الشدید أو للموت إقامة الأ
تبقى كل الإجراءات والمھام الإداریة الخاصة ببرنامج . الداھم نتیجة لتعاطیھم مع المحكمة

)2009أكتوبر / تشرین الأول30تعدلت وأعید ترقیمھا في . (الحمایة سریة

انوني التقدم بطلب إلى المدعي العام نیابة عن أحد الأشخاص یجوز لفریق أو لممثل ق) باء(
)2009أكتوبر / تشرین الأول30أضیفت في . (لإدخالھ في برنامج الحمایة

الحكم: القسم الرابع

167المادة 
الحكم بالبراءة بعد مطالعة المدعي العام

وبعد الاستماع إلى الإدلاءات الشفھیة إثر إدلاء المدعي العام بمطالعتھ، لغرفة الدرجة الأولى، 
للفریقین، أن تقضي في قرار شفھي بالبراءة بالنسبة إلى كل فقرة من قرار الاتھام إذا لم تتوافر 

.أدلة تبرر الإدانة بالنسبة إلى الفقرة المعنیة

168المادة 
الحكم

كون في الإجراءات قد یُتلى الحكم في جلسة علنیة یكون الفریقان والمتضررون المشار)ألف(
، 173أبلغوا بموعدھا مسبقًا ویكون لھم الحق في حضورھا مع مراعاة أحكام المادة 

).باء(الفقرة 

یصدر الحكم بأكثریة القضاة ویرفق بھ أو یعقبھ في أقرب وقت ممكن رأي خطي معلل )باء(
. وعند الاقتضاء آراء شخصیة أو مخالفة

یكون رھن التوقیف وفي أقرب وقت ممكن نسخة عن الحكم وآراء تبلّغ إلى المتھم الذي)جیم(
وتسلّم أیضاً، في أقرب وقت ممكن، نسخ عن ھذه المستندات . القضاة محررة بلغة یفھمھا

إلى محامي المتھم في حال مثولھ وھي محررة باللغة التي یفھمھا المتھم واللغة التي 
.حررت بھا أصلا

لمتھم أو إدانتھ، یتخذ رئیس قلم المحكمة جمیع الإجراءات في حال أعلنت براءة ا)دال(
. الضروریة لإبلاغھ الحكم والعقوبة في حال القضاء بھا
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169المادة 
وضع الشخص المدان في انتظار القضاء بالعقوبة

إذا أدین المتھم وكان غیر محتجز، یجوز لغرفة الدرجة الأولى أن تصدر مذكرة توقیف أو أمرًا 
. از بانتظار تقریر العقوبةبالاحتج

170المادة 
وضع الشخص الذي أعلنت براءتھ

، في حال صدور حكم بالبراءة أو قبول دفع بعدم )جیم(و) باء(مع مراعاة الفقرتین )ألف(
لا یمكن أن یتم إخلاء السبیل في الدولة المضیفة بدون .الاختصاص، یطلق سراح المتھم

.موافقة ھذه الدولة

إذا قام المدعي العام، لدى إصدار الحكم بالبراءة، بإبلاغ غرفة الدرجة الأولى عن )باء(
استئنافھ، لھذه الغرفة، وبناءً على طلبھ وبعد الاستماع إلى الفریقین، أن تصدر أمراً 

.بمواصلة احتجاز المتھم في انتظار البت في طلب الاستئناف

أن یستأنف الأمر أمام غرفة ) باء(جب الفقرة یجوز لشخص أعلنت براءتھ ومحتجز بمو)جیم(
.  الاستئناف التي تبت فیھ خلال خمسة عشر یومًا وإلا یُصار إلى إخلاء سبیلھ

العقوبة ومدتھا : القسم الخامس

171المادة 
إجراءات تحدید العقوبة 

یم أیة معلومات إذا أدانت غرفة الدرجة الأولى المتھم، یجوز للمدعي العام والدفاع تقد)ألف(
تعدلت في . (ذات صلة یمكن أن تساعد غرفة الدرجة الأولى في تحدید العقوبة المناسبة

) 2009أكتوبر /تشرین الأول30

یجوز للمتضررین المشاركین في الإجراءات ممارسة كل الحقوق المنصوص علیھا في )باء(
تعدلت في . (جة الأولىشرط الحصول على إذن من غرفة الدر) جیم(، الفقرة 87المادة 

)2009أكتوبر /تشرین الأول30
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إذا أدانت غرفة ) باء(و) ألف(تُطبق أیضًا الإجراءات المنصوص علیھا في الفقرتین )جیم(
.الدرجة الأولى المتھم بعد أن أقر بالتھم الموجھة إلیھ

رار الاتھام وتقرر تنزل غرفة الدرجة الأولى العقوبة بالنسبة إلى كل تھمة واردة في ق)دال(
إدغام العقوبات أو جمعھا ما لم تمارس سلطتھا بفرض عقوبة واحدة تتناول النشاط 

. الجرمي للمتھم بمجملھ

تتلى العقوبة في جلسة علنیة بحضور المتھم والمتضررین المشاركین في الإجراءات )ھـاء(
. عندما یكون ذلك ممكنًا

172المادة 
العقوبات

.الحكم على شخص مدان بالسجن لفترة معینة یمكن أن تكون مدى الحیاةیجوز )ألف(

عند تحدید العقوبة، تأخذ غرفة الدرجة الأولى في الاعتبار العوامل المذكورة في المادة )باء(
:من النظام الأساسي بالإضافة إلى عوامل أخرى منھا2، الفقرة 24

توافر الظروف المشددة؛ ) 1(

روف المخففة، بما في ذلك ما أبداه الشخص المدان من تعاون جوھري مع توافر الظ) 2(
المدعي العام قبل إدانتھ أو بعدھا؛

الممارسة العامة المتبعة في لبنان فیما یتعلق بعقوبات السجن؛) 3(

مدة العقوبة التي قضاھا الشخص المدان في تنفیذ عقوبة فرضتھا محكمة دولة ما ) 4(
.عن الفعل ذاتھ

تحسم من مجموع مدة العقوبة المدة التي أمضاھا الشخص المدان محتجزًا للخضوع )جیم(
للتحقیق في الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة أو في انتظار تسلیمھ إلى المحكمة 

30تعدلت في . (أو في انتظار محاكمتھ من قبل غرفة الدرجة الأولى أو غرفة الاستئناف
)2009أكتوبر /تشرین الأول
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173المادة 
وضع الشخص المدان

تنفذ العقوبة فور إصدارھا إلا أن تنفیذھا یُعلّق عند حصول استئناف وحتى صدور قرار )ألف(
مع 101ویبقى المتھم بالرغم من ذلك قید الاحتجاز كما ھو ملحوظ في المادة . الاستئناف

. 102مراعاة أحكام المادة 

لشخص المدان بقرار سابق من قاضي الإجراءات التمھیدیة أو إذا كان قد أخلي سبیل ا)باء(
الغرفة، أو كان لأي سبب آخر طلیقاً ولم یكن حاضرًا عند إصدار الحكم، تصدر غرفة 

ویبلّغ المتھم، لدى توقیفھ، بالحكم بالإدانة وبالعقوبة . الدرجة الأولى مذكرة توقیف بحقھ
.174ي المادة المفروضة، وتتبع الإجراءات المنصوص علیھا ف

174المادة 
مكان السجن

تنفذ عقوبة السجن في الدولة التي یعینھا رئیس المحكمة من قائمة الدول التي أعربت عن )ألف(
. استعدادھا لقبول أشخاص مدانین

. ینقل الشخص المدان إلى تلك الدولة في أقرب وقت ممكن بعد انقضاء مھلة الاستئناف)باء(

لدى المحكمة في انتظار إتمام ترتیبات نقلھ إلى الدولة التي المدان موقوفًاالشخص یبقى )جیم(
.سینفذ فیھا عقوبتھ

175المادة 
الإشراف على تنفیذ عقوبة السجن

.تشرف المحكمة أو أیة ھیئة أخرى تعینھا على تنفیذ جمیع العقوبات بالسجن
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الفصل السابع

إجراءات الاستئناف

176المادة 
أحكام عامة

:یجوز تقدیم استئناف لأحد السببین الآتیین)ألف(

وجود خطأ في مسألة قانونیة یبطل القرار؛) 1(

.وجود خطأ في الوقائع تسبب في الاستنكاف عن إحقاق الحق) 2(

تطبق قواعد الإجراءات والإثبات التي تنظم الإجراءات لدى غرفة الدرجة الأولى على )باء(
. لدى غرفة الاستئناف مع إجراء ما یلزم من تعدیلالإجراءات

177المادة 
طلب الاستئناف

، یجوز للمدعي العام طلب استئناف معلل في 168بعد صدور حكم بالبراءة وفقًا للمادة )ألف(
(مھلة لا تتجاوز ثلاثین یومًا من تاریخ إعلان الحكم تشرین 30أضیفت في . 

)2009أكتوبر /الأول

، یُسمح للفریق الذي یلتمس استئناف الحكم أو 168بعد صدور حكم بالإدانة وفقًا للمادة )باء(
في ھذه الحالات، یُقدم . 171العقوبة طلب  الاستئناف بعد إعلان الحكم عملاً بالمادة 

أضیفت . (طلب الاستئناف المعلل في مھلة لا تتجاوز ثلاثین یومًا من تاریخ إعلان الحكم
) 2009أكتوبر / ولتشرین الأ30في 

ینبغي أن یشیر طلب الاستئناف إلى الأمر أو القرار أو الحكم المطعون فیھ وإلى تاریخ )جیم(
أو الصفحة في مدونة الجلسات، وموضوع الأخطاء المزعومة والإجراء /إیداعھ و
یجوز لغرفة الاستئناف أن تسمح بتعدیل الأسباب الاستئنافیة إذا تضمّن الطلب. الملتمس

)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت وأعید ترقیمھا في . (المقدّم مبررًا وجیھاً لذلك
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178المادة 

تقدیم إحدى الدول طلبًا بإعادة المحاكمة 

یجوز لدولة معنیة مباشرة بقرار تمھیدي أصدره قاضي الإجراءات التمھیدیة أو غرفة )ألف(
یوماً تلي إصدار القرار، إعادة النظر بشأنھ الدرجة الأولى، أن تطلب، خلال خمسة عشر

من قبل غرفة الاستئناف إذا كان ذلك القرار یتعلق بمسائل تخص المصلحة العامة 
. وتدخل في إطار صلاحیات المحكمة

تستمع غرفة الاستئناف إلى الفریق الذي أصدرت غرفة الدرجة الأولى بناءً على طلبھ )باء(
ز الاستماع إلى الفریق الآخر إذا رأت غرفة الاستئناف أن یجو. القرار المطعون فیھ

. مصلحة العدالة تقتضي ذلك

یجوز لغرفة الاستئناف، أن توقف، في أیة مرحلة من مراحل الإجراءات، تنفیذ القرار )جیم(
. المطعون فیھ

.مع إجراء ما یلزم من تعدیل187تطبق المادة )دال(

179المادة 
ملف الاستئناف

یتكون ملف الاستئناف من ملف المحاكمة لدى غرفة الدرجة الأولى كما ھو مصدق علیھ من قبل 
. رئیس قلم المحكمة

180المادة 
نسخ ملف الاستئناف

یتولى رئیس قلم المحكمة تحضیر عدد كاف من النسخ عن ملف الاستئناف لكل قاضٍ في غرفة 
. الاستئناف وللفریقین

181المادة 
التمھیدیة للاستئنافالجلسة 

لغرفة الاستئناف أو للقاضي الرئیس الدعوة لجلسة في الأسابیع الستة التي تلي إیداع طلب 
الاستئناف، ومن ثم في الأسابیع الثمانیة التي تلي الجلسة التمھیدیة الأخیرة للاستئناف، من أجل 
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ھ العقلي والجسدي، إتاحة الفرصة لأي محتجز بعرض المسائل ذات الصلة، بما في ذلك وضع
. وذلك بانتظار صدور الحكم

182المادة 
مذكرة المستأنِف

تودع مذكرة المستأنِف التي تتضمن كل الحجج والمراجع خلال خمسة وسبعین یوماً من )ألف(
وإذا اقتصرت مذكرة المستأنِف على . 177تاریخ إیداع طلب الاستئناف بموجب المادة 

لاثین یوماً من تاریخ إیداع طلب الاستئناف بموجب المادة العقوبة فقط، تودع خلال ث
177 .

إذا كان المدعي العام ھو الفریق المستأنِف، یصرح في مذكرة الاستئناف بأنھ كشف عن )باء(
. كل المواد المتوفرة لدیھ وقت إیداع المذكرة

183المادة 
مذكرة المستأنف علیھ

التي تتضمن كل الحجج والمراجع خلال ستین یوماً من تودع مذكرة المستأنَف علیھ )ألف(
وإذا اقتصرت مذكرة المستأنَف علیھ على العقوبة، تودع . تاریخ إیداع مذكرة المستأنِف

. خلال واحد وعشرین یوماً من تاریخ إیداع مذكرة المستأنِف

ستأنف علیھ بأنھ إذا كان المدعي العام ھو الفریق المستأنَف علیھ، یصرح في مذكرة الم)باء(
. كشف عن كل المواد المتوفرة لدیھ وقت إیداع المذكرة

184المادة 
المذكرة الجوابیة

یجوز للمستأنِف إیداع مذكرة جوابیة خلال خمسة عشر یومًا من تاریخ إیداع مذكرة المستأنَف 
یخ إیداع مذكرة إذا اقتصرت المذكرة الجوابیة على العقوبة، تودع خلال عشرة أیام من تار. علیھ

. المستأنف علیھ
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185المادة 
موعد الجلسة

، تعیّن غرفة 184و183و182بعد انقضاء مھل إیداع المذكرات المنصوص علیھا في المواد 
. الاستئناف موعد الجلسة ویبلغ رئیس قلم المحكمة الفریقین بذلك

186المادة 
الأدلة الإضافیة

یجب . بطلب یلتمس فیھ تقدیم أدلة إضافیة أمام غرفة الاستئنافیجوز لأي فریق أن یتقدم)ألف(
أن یحدد الطلب بوضوح ودقة الوقائع المحددة التي اعتمدتھا غرفة الدرجة الأولى والتي 

.تتناول الأدلة الإضافیة

یجوز للفریق الآخر إیداع جوابھ خلال ثلاثین یومًا، وللفریق الذي طلب تقدیم الأدلة )باء(
.ة أن یودع خلال خمسة عشر یومًا ردًا على الجوابالإضافی

إذا وجدت غرفة الاستئناف أن الأدلة الإضافیة لم تكن متاحة خلال المحاكمة رغم بذل )جیم(
العنایة الواجبة، وأنھا ذات صلة وموثوقة، تقرر إن كان من شأنھا أن تشكل عاملاً حاسمًا 

ت غرفة الاستئناف قبول الأدلة الإضافیة، إذا قرر. في التوصل إلى قرار خلال المحاكمة
.تحدد مھلة لإیداع الأدلة المقابلة

بعد إصدار غرفة الاستئناف القرار بقبول أدلة إضافیة، یجوز للفریق الآخر تقدیم أدلة )دال(
.مقابلة وتقرر غرفة الاستئناف إمكانیة قبول الأدلة المقابلة ھذه

لقرار بقبول الأدلة الإضافیة، یحق للفریقین إیداع عندما تصدر غرفة الاستئناف ا)ھاء(
مذكرات تمھیدیة حول مفاعیل ھذه الأدلة الإضافیة وذلك خلال ثلاثین یوماً من تاریخ 

أما في حال . انقضاء المھلة المحددة لإیداع الأدلة المقابلة في حال لم تودع ھذه الأدلة
. الذي قضى بقبولھاأودعت، تكون المھلة ثلاثین یومًا من تاریخ القرار

تأخذ غرفة الاستئناف بعین الاعتبار لإصدار حكمھا النھائي ھذه الأدلة الإضافیة والأدلة )واو(
.  المقابلة فضلاً عن الأدلة التي سبق تقدیمھا في الدعوى

یجوز لغرفة الاستئناف بعد سماع الفریقین أو عدمھ البت في طلب الدلیل الإضافي قبل )زین(
.ل جلسة الاستئنافأو خلا
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إذا قدم الاستئناف من قبل عدة متھمین، فإن الأدلة الإضافیة التي تقبل باسم أحدھم، في )حاء(
. حال كانت مھمة، تؤخذ في الاعتبار بالنسبة إلیھم جمیعًًا

187المادة 
إجراءات الاستئناف المستعجلة 

فإن كل استئناف مُقدّم وفقًا للقواعد ما لم یكن ثمة قرار مخالف لغرفة الاستئناف، )ألف(
یخضع لإجراءات 152و134الحاضرة أو مُقدّم طعنًا في قرار صادر بموجب المادتین 

مستعجلة انطلاقًا من الملف الأساسي لقاضي الإجراءات التمھیدیة أو لغرفة الدرجة 
. یمكن البت في الاستئناف بكاملھ استنادًا إلى المذكرات الخطیة. الأولى

.على إجراءات الاستئناف ھذه185إلى 180لا تطبق المواد )باء(

188المادة 
القرار الاستئنافي

تصدر غرفة الاستئناف قرارھا بناءً على ملف الاستئناف وعند الاقتضاء بناءً على الأدلة )ألف(
.186الإضافیة والأدلة المقابلة التي قبلت بموجب المادة 

ویرفق بھ أو یعقبھ في أقرب وقت ممكن رأي خطي وعند . بأكثریة القضاةیصدر القرار )باء(
. الاقتضاء الآراء الشخصیة أو المخالفة

أو العقوبة أو إعادة النظر /یجوز لمحكمة الاستئناف تصدیق أو فسخ الحكم الابتدائي و)جیم(
من جدید من یجوز لھا، عندما تقتضیھ مصلحة العدالة، أن تأمر بمحاكمة المتھم . فیھما

.قبل غرفة في الدرجة الأولى

یُتلى الحكم في جلسة علنیة یكون الفریقان كما المتضررون المشاركون في الإجراءات )دال(
.قد أبلغوا مسبقًا بموعدھا ولھم الحق في حضورھا
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189المادة 

وضع المتھم بعد صدور القرار الاستئنافي

قریر الإدانة أو تصدیقھا أو تحدید العقوبة أو تصدیقھا یعتبر قرار غرفة الاستئناف بت)ألف(
.نافذًا منذ تاریخ تلاوتھ

إذا لم یكن المتھم حاضرًا وقت تلاوة القرار الإستئنافي، إما بسبب تبرئتھ في وقت سابق )باء(
من جمیع التھم أو لأي سبب آخر، یجوز لغرفة الاستئناف إصدار القرار في غیابھ، 

. لحكم بالإدانة، بتوقیفھ أو بتسلیمھ إلى المحكمةوتأمر، في حال ا

عند إعلان براءة المتھم الموجود قید الاحتجاز، یخلى سبیلھ فوراً ما لم یكن ثمة تھم )جیم(
(لا یتم إخلاء السبیل في الدولة المضیفة بدون موافقتھا. أخرى ضده 30تعدلت في . 

)2009أكتوبر /تشرین الأول
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الفصل الثامن

المحاكمةإعادة

190المادة 
طلب إعادة المحاكمة

إذا اكتشفت بعد صدور الحكم النھائي أدلة جدیدة مھمة لم تكن معروفة من الفریق ذات )ألف(
المصلحة وقت سیر الإجراءات والتي من شأنھا أن تؤثر في الحكم بصورة حاسمة ولم 

ع أو للمدعي العام، خلال عام یكن من الممكن اكتشافھا ببذل العنایة الكافیة، یجوز للدفا
واحد من صدور الحكم النھائي، تقدیم طلب إلى الغرفة التي أصدرت الحكم لإعادة 

إذا لم یعد قضاة الغرفة الأصلیة . المحاكمة بشأن حكم بالإدانة أو البراءة أو العقوبة
عام أعضاء في المحكمة وقت تقدیم طلب إعادة المحاكمة، للرئیس أن یطلب من الأمین ال

تسمیة قاضیًا بدیلاً أو أكثر للحلول محلھم، وفقًا للإجراء المنصوص علیھ في النظام 
)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في . (الأساسي

تودع المذكرة الجوابیة على طلب إعادة المحاكمة خلال ستین یومًا من تاریخ إیداع )باء(
.الطلب

كرة الجوابیة خلال ثلاثین یومًا من تاریخ إیداع ھذه تودع المذكرة بالرد على المذ)جیم(
.الأخیرة

191المادة 
الإجراءات التمھیدیة

على أن من شأن الأدلة الجدیدة في حال 190إذا اتفق أكثریة قضاة الغرفة المشكلة وفقًا للمادة 
مًا جدیدًا بعد تحققھا أن تعتبر حاسمة للوصول إلى قرار، تعید الغرفة النظر في الحكم وتصدر حك

. الاستماع إلى الفریقین

192المادة 
الاستئناف

یجوز استئناف الحكم الصادر عن غرفة الدرجة الأولى بعد إعادة المحاكمة وفقًا لأحكام الفصل 
)2009أكتوبر /تشرین الأول30تعدلت في االنسختین الفرنسیة والإنكلیزیة في . (السابع
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193المادة 
ى غرفة الدرجة الأولى إعادة القضیة إل

إذا كان الحكم موضوع إعادة المحاكمة قید الاستئناف وقت إیداع طلب إعادة النظر، یجوز لغرفة 
. الاستئناف إعادة القضیة إلى غرفة الدرجة الأولى للبت في الطلب
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الفصل التاسع 
العفو وتخفیض العقوبة

194المادة 
التبلیغ المقدم من الدول

ون الدولة حیث ینفذ المحكوم علیھ عقوبة السجن یجیز إفادتھ من العفو أو من تخفیض إذا كان قان
. العقوبة، على الدولة أن تبلّغ المحكمة بذلك

195المادة 
الفصل من جانب الرئیس

یقرر رئیس المحكمة، بناءً على ھذا التبلیغ وبالتشاور مع أعضاء مجلس القضاة وقضاة الغرفة 
. بة، ما إذا كان یقتضي منح العفو أو تخفیض العقوبةالتي قضت بالعقو

196المادة 
القواعد العامة لمنح العفو أو تخفیض العقوبة

لتقریر ما إذا كان یقتضي منح العفو أو تخفیض العقوبة، یأخذ الرئیس في الاعتبار لاسیما مدى 
یلقاھا سجناء في وضع مماثل، خطورة الجریمة أو الجرائم التي أدین بھا السجین، والمعاملة التي 

وما یظھره السجین من رغبة في إعادة التأھیل، بالإضافة إلى مدى تعاونھ الجوھري مع المدعي 
.العام
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